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  يأحكام عقد الصلح الجمرك
/ صفية عبد العظيم أحمد عبد الرحمنالباحثة  

  ملخص البحث
ة، م خلال  ال اردها ال ادة م ة وذل ل اب مال ة لأس ة ال قا ض ال ق تف
ة  ى ض ها وهي ما ت اردة إل ائع ال ضها على ال ي تف ة ال ائ ال ال
ها،  رة م ائع ال ض على ال ي تف ادرات ال ة ال ل م خلال ض اردات، و ال

ة وج اد ع ال الاق ف ج ا ه ل وه ق ول وفي ذل   C.E. Fergusonع ال
ام  ه ن ج  اقع لا ي اد في عال ال اقع الاق ا أن ال أم ك  امعة دي اذ  الأس
ل  ة و اك احي الاش ع ال الي ي  أس ام ال ، ف أن ال اد خال اق

ة ال أس ات ال ع ال ه  عي  ام ال   .ال
Abstract: 

Customs control may be imposed for financial reasons in order 
to increase its financial resources, through the customs taxes it 
imposes on imported goods, which is called the import tax, as well 
as through the export tax that is imposed on the goods exported 
from them, and this is the goal of all economic systems and all 
countries, and in that says C.E. Ferguson, a professor at Duke 
University in America, said that the economic reality in the real 
world does not have a pure economic system, so we find that the 
capitalist system includes some socialist aspects, as well as the 
communist system has some capitalist features. 

  قدمةالم
اعات  ل ال قا أخ ل ولة  الة ن ال ي تع الع ات ال ل اء على ال للق
ا  م، م ضي ال ل ت اد حل ة، و ائ هات الق لف ال اء ع م لا م الق ب
يلة ع  ق ال ه ال الة، وه ق الع الي ب ال ة و أن اف وال الإن ون  ع عله 
اف  ها الأ أ إل اعات، فهي وسائل تل ة ال ات ل ارة ع آل ولة  اء ال ق
ائي  ار ح ق ة دون اس قة ود صل إلى حل خلافاته  ازعة م أجل ال ال

ه على ل  ض ما ف ف م. م شأنه أن    ال
ام  ل ال ع ف ائي  لح ال ب ال ة ص عاص ة ال ائ اسة ال ه ال وق ات
لة فعالة لإنهاء  لح وس ع ال ة، ح  ام ة الإج اه ة ال اف قل في م العقابي ال
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ار  سخ ثقافة ال ا ي لفة  أقل ت ى الآجال و اع في أق مة ووضع ح لل ال
ق الأم والا امح و ار.وال ق   س

ة  ائ اءات ال ار الإج ة خارج إ م ع الع اً لإدارة ال لح أسل ع ال ا  ك
ل  قاضي إلى إشاعة روح ال اءات ال ء إج اوز  ه م آثار ت ة، مع ما ي عل قل ال
ي  ة ال ص ه ال اعي وت ال اص رد الفعل الاج اعي، وذل ع ام الاج

ائ م الإدانة ال قاء ول )١(ةتل ال وال علاقات ات مة  في ال ج  ، ح 
قاء  ة الال لح نق ل ال ن ب . ل قل ام العقابي ال ال في ال ا ه ال ال  انف
ح  ة، إذ أص ع  ال ل ما انق الي فه  ال ه، و ي عل اني وال ب ال

ع ة ال عال املا ل ا م ن اما قان ائي ن لح ال ور ثان ال م ب ق ة فلا  م  الع
ق  اوز ت ائي ت ن ال قلة في ت القان املة م ة م ات ت على إس ا ي ون
ي  ة لل ها ال ي خلف ار ال ل في تع الأض ة ت ل فة ع دع إلى و ال

ه   .)٢(عل
ولة في اق لة لل ة تع وس م ع الع ه أن ال اء حقها في وما  الإشارة إل

، إذ  اش ل م ة  ف العق ز لها ت ة، فلا  اب ال ر ارت أ ف العقاب ال ي
ة  ائ ع ال لازم ال ، ت ل . ل ا ال اشف ع ه ات  ائي  ور ح ق لاب م ص
اشفا ع  ع  ادر  ة، فال ال ائ غ دع ج ة  ولة في العقاب، فلا عق وح ال

ولة في  اء إلى ح ال ي حقها في العقاب دون الال ولة تق ل أن ال العقاب، وق ق
ائي  لح ال ام ال ا ه ن ة،  م ع الع ي–ال ن م  -ال ال أجازه القان

ة. ائ مع ه في ج ي عل ة لعف ال اء  ة وع ائ اءات ال   أجل ت الإج
يل لإ ائي  لح ال ة ال ة ض الأم ال ي أه م ع الع نهاء ال

لح ب  ق ال عى إلى ت ي ت ة ال عاص ة ال ائ ة ال اس مها ال ائل تق عة ب م
ة  ائ ة ال اك عات ال ه ت ه م جهة، وم خلال ت ال ي عل اني وال ال
ا  فا أصل نه  ه  ي عل ة، وشعار ال الإدانة م جهة ثان وتفاد آثار ال 

ة وف ائ ع ال لح في ال ة، علاوة على أن ال ة ع ال اش اءات ال اعلا في الإج
ا  ا أو مع ا  ه ش ي عل ا لل ارك– تع ن م  -إدارة ال ح 

ل على  ة ال ائ ال ال ة العامة  ل ال ة  ائ ال الح في ال شأن ال
أنها ج ي ارت  الغ ال قاضي.ال ء إلى ال ة دون الل   ة ج

                                                 
  .١٧، ص١٩٧٣د/ أحمد زكي الجمال، التهريب الجمركي وجرائم التبغ، الإسكندرية، سنة ) ١(
محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاته في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب  )٢(

  .٤، ص٢٠٠٥ القانونية، القاهرة، مصر،
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ة  ار م يلة في إ ل ب ار حل ة إلى إق ي عات ال ه ال ل ات ا ال م ه
ا  ا اك الق اجهة ت ة ول ائ مة ال لح لف ال ة،  ائ ة–ق  -ال

ت  ن وما ي ه في ال ال ج  اء ال م جهة، وتفاد ال وضة على ق ع ال
.ع ذل م ة م جهة أخ    آثار سل

ة  ائ ة ال ن ال ع ال في قان قارنة ع ال ان ال ي م الق الع ة  وأس
ادة  قادم  على أنه ٤إلى ال في ال ال ع، و ا ت ال ال ع  ق ال : ت

ر ال  ور مق م الفعل،  ي ت ة ال ائ ات ال ق خ ال امل، ون العف ال و
ه.ق  ي  ق يء ال . ة ال احة على ذل ن ص ما ن القان لح ع ال ق  ق  وت ت

عة، ما ل  ا ورا لل ا ض ة ش ا ان ال ه، إذا  اي ي ع ش اول ال ا ب أ
." ن على خلاف ذل   ي القان

عة على  ا ات سق ال ة م آل آل لح  ال ح  ع ال ق س ، ن ال ل ب
ور ن ورة ص ة  ض س ى م ا ت ع ح ه ال ل  ، وه ما ع ل ي ب ق خاص 

ادة  لح في ال ع  ٤١ال ال اصة  ة ال ائ عات ال ا في ال م ق م ج، و
ق أو  ورة ال اد  عاص ال عي  ال اخ ال وره في ال ي، ل ب ال

اني وف م ل ال ا إعادة إدماج وتأه ة ال م العقاب، وأ ة العقاب اس ر ال
ة. ال   ال

  أهمية الموضوع:
ة،  اص اد ال ة ب الأف ة وال ل اه الع اقف وال ى ال لح م أس ع ال
أنه مق  ع الآخ  اء، في ح ي ال لة م وسائل الق أنها وس ع ي  فال

اره عق م ا لاقا م اع ققه، فان ي ت وف ال ه ال ل ة وس ى وغا عله  د  لعق
ة  ا، فأه ا قفا اج اره م اع لي، و ه على ال ال والع الغة ت ة  أه

ل دراسة. ن م أن ت ة  ي ة وج ا لح    ال
ا  ان ه دة م ج ع ان م ة في ج ة ال اح لح م ال ة عق ال لى أه إذ ت

عة القان لح، ال ، س عق ال ل العق اوله العق (م لح)، وه ما س ة لعق ال ن
اضعة. راسة ال ه ال ل م خلال ه ف ة وال ا    م الع

اء، إذ  ء ع الق ة في ت الع ل ة الع اح ة العق م ال لى أه في ح ت
اء أم  وحة أمام الق ازعة م ان ال اء  اف س اضي الأ اع ب أنه عق  ال

ل إلى  د إلى أنها ل ت ازعة ي اف ال لح ب الأ ام عق ال ، إذ أن إب ع ه  ساح
اء  فقات وتلافي الأخ ه وال ف ال د إلى ت وره ي ا ب ، وه ع ع ال في ال م
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ازعات  لا ع إنهاء ال ، ف ع ل في ال اء ع الف ها الق قع ف ي ق  لة ال ال
ء إل عل حالة الل لح  د ع  عق ال ا ي ود م اء في أض ال ى الق

ع. الات أخ تف ال لها إلى م فقات العامة وت ع ال م ال وره إلى م   ب
ه  افه بل أن أه لح لا تق على أ ة ال ة، فإن فائ ا ة الاج اح أما م ال

اه ع ال  اف في ال الة والإن سعة وذل ع  تع الع عق  عامة وم
ا م  ة ه ة م ح ال اص اف ال ل الأ إرضاء  ها، وذل  لح في ن ال
ء  ادل ع ج ازل ال ال لح وذل  ع عق ال ض جهة، وم جهة أخ م ح م
اص  قاض وال ل ال ا ب  ل مع ازل ال رنا أن ال ق، فل ت ق م ال

اف  الة والإن ادر الع ا ب ت ل ه اسل عا ب ال   .ج
ل  ات ال ة م آل ع آل اعات،  ل ال يلة ل ق ال قا م ال اره  اع لح  فال
ة  ئة أك م آل ة سل ته ار، فه آل ال لل ح ال ف إلى ف اعي، لأنه يه الاج
اع م  اغ ال ع م خلاله إف ن، ون اف أك م القان ع على الإن الة لأنه  ع

نه، ق  م فا فاعلا في ت ه  عل م ا ذل لأنه  ا ل ال قة م ه  ف
اء. ي أمام الق ل ضا ع وضعه ال اع، ع وج م ال ل لل   ال

لح  ء إلى عق ال ة الل اس اص ب اعات ب ال ه أن حل ال ا لا ش  وم
ل ا ارة ل اه ال ع م ال ائي)،  اعات، ذل لأنه (صلح اتفاقي أو صلح ق ل

اعات،  ل ال ب ل ا الأسل ارة ه ل على ح اء، وه ما ي ار الهادف ال ع على ال
ه. ل  ي تع عات ال ارة ال   وح

قاق  ة، وذل ب ال اص اف ال ف وتآزر ب الأ لح تآلف وتعا وفي ال
ة و  لح رم للألفة والأخ اء، إذ  ال غ اوة وال ام والع اد وال ل ب أف ال

ة  آن ات الق ، وم الآ ا ال اء ودي ا ال ع ه ش ، وه ما دع إل اح ع ال ال
اه إلا م أم  ارك وتعالي: "لا خ في  م ن له ت لح ق ل على ال ي ت ال

ة:  اء آ رة ال اس" (س وف أو إصلاح ب ال ل جل ١١٤قة أو مع له  )، وق
ة:  وعلى: "إن اء آ رة ال ا " (س راً رح ان غف ا إن الله  ق ا وت ل له ١٢٩ت )، وق

الله  اس  ا ب ال ل ا وت ق وا وت ان أن ت ضة لأ ا الله ع عل انه وتعالى: "ولا ت س
ة:  ة آ ق رة ال " (س ع عل زا أو ٢٢٤س علها ن أة خاف م  له تعالى: "ون ام ) وق

اح ع اضا فلا ج ة: إع اء آ رة ال " (س لح خ ا وال ه ا ب ل ا أن  ه )، أما ١٢٨ل
 : ه وسل له صلى الله عل لح، ق الة على ال ة ال لة الأحادي ال ة ف ج ع ال
ن على  ل اما، وال م حلالا أو أحل ح ا ح ل إلا صل لح جائ ب ال "ال
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م حلالا أو أحل حلالا" (س ا ح ه إلا ش و لاة  ش ه ال له عل أبي داوود)، وق
ا: بلى. قال: إصلاح ذات  قة. قال ام وال ل م درجة ال أف لام: "ألا أخ  وال

القة". اد ذات ال هي ال   ال فإن ف
  أسباب اختيار الموضوع:

ع إلى ما يلي: ض ا ال ارنا له اب اخ جع أس   ت
اجهها - ة ي ه لة ج قى م الة ت لة الع عي  إن م ن، الأم ال  رجال القان

ت  ل ع ت ض ا ال ي في ال في ه ه فإن رغ ابها، وعل فة أس ها ومع ال ف
ات على واقع  لاح ع ال د  ي مع وج ق ال العل ه، آمل ت ي ه م ج
ا قلة  ة، وأ ل ة، والع ة ال اح اعات م ال ل ال يل ل لح  ب ال

عي م ا  ال ل أ ع فإن ذل  ا ال لح، ون قل ل ال ع ح ل ال ق
ال  ن م مه ورجال الأع اة، وغ القان ام وق ن م م القان
ل نقا  ا ال إلى ت ح ع  ه ي أ ل فإن ات، ل اب ال وأص

لح في  ام ال ة ن ة في ن ف اه ال لح، أملا  ع ال ض ء على م حل ال
. اص اعات ب ال   ال

ع، - ض اثة ال ل  ح يلة ل ق ال ارزا م ب ال انا  لح م ع ال ض ل م فق اح
ه العال وما  ، وما شه ي ني على ال ال اعات، خاصة في الف القان ال

قاضي. ث على صع ال له م فعل م  ت
ع، - ض ة في ال اجع ال د ذل ل قلة ال ع ع فيو ض ام  اثة ال ال

، و ني ال ام ق  القان لح في م ن الة أن عق ال ه ال ل في ه الق
ه   اعات ب اد ق رأب على حل ال اول ب الأف ف ال ، ذل أن الع ي ج
ق  ع ال ق تأخ في إدخال ال ، إلا أن ال اك ا ع ساحات ال ع ود 

ل ال يلة ل ة ال ة س راسة إلى غا ع ال ض لح م ها ال  ٢٠٠٨اعات وم ب
ة والإدارة.٩-٨ج الأم ( ن اءات ال ن الإج قان عل   ) ال

  الدراسات السابقة:
ف م  اغ، بل  ل م ف ل لا ي ان أ ع قة ون  ا راسات ال ص ال و

نا عل ا ما ساع قة، ولعل ه ا ة ال د العل ه ائج ال لاح ن سالة، وما  ه ال از ه ى إن
ع عق  ض ل م ة ح لها ل ت م ها إن ل نقل  راسات أن مع ه ال ل ه ح
ل  يلة ل ق ال ل ال ور ج ان ت ا  ه، ون اعات دون غ ل ال ه  ل لح وح ال
اعات م  ل ال يلة ل ق ال ل ال ور ح ها ت ان مع ا  ه، ون اعات دون غ ال

.ص ة، وت   لح، ووسا
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  المنهج المتبع في الدراسة:
د   ا الأخ ي ن ه ا ل ع ون ض ا ال راسة، في ه هج ال ص م و
لي  ل صفي ال هج ال ع ه ال ض عة ال اس ل هج ال ع، فإن ال ض عة ال

ة لل ة ال ن ص القان ل ال ل صف وت ا ب قارن، ح ق هج ال لح، وال
ة،  ن الأس ة والإدارة، وقان ن اءات ال ن الإج ني وقان ن ال رجة ض القان وال
ها  لة، ومقارن ة ذات ال ن ص القان ع ال ل، وج ن الع ، وقان ار ن ال والقان
قات  الات مع ال ع الإش ة ل ن ل القان ل اء ال قارنة وذل لإع ان ال الق

ا ت ة لها،  ان ا م  ال ق أنها ت ش ع ي  فا ال ع ال ء على  ل ال ت
ني. ا جاء بها الفقه القان ح    ال

  :البحث  صعوبات
اضع، فهي  ل ال ا الع از ه د إن ا ون  ي واجه ات ال ع أما ع ال

ا يلي: ل أساسا    ت
  قلة المراجع المتخصصة في موضوع الصلح. -

ات القضائية المعنية بتطبيق الصلح القضائي، للحصول على صعوبة الاتصال بالجه -

الإحصائيات الخاصة بعدد القضايا التي تم حلها بواسطة هذا الإجراء من أجل 

 تقييمه.

قلة الوعي القانوني حول الصلح، من قبل جميع فئات المجتمع ولا يقتصر هنا القول  -

لقانون من قضاة وأعوان على عامة الناس بل يشمل أيضا كما أشرنا سابقا رجال ا

 القضاء.

  إشكالية البحث:
ان  عل  ا ي ل  ع ال ال م ال لح في ال ع ال ض ي م

ع. ض ه ال ي  أن ي ال رئ إش دة، و ع   العق ال
  أم ه عق ، د الأخ ع على العق ف اته، أم ه م لح عق قائ ب هل أن ال

ح وضع غ  ني؟مهامه ت   قان
  ي ئ ال ال عة ع الإش ف اؤلات، م لح ال م ال ع عق ال ض ا ي م ك

ا يلي: ال  ل ال ها على س    ح
 لح؟ ا لعق ال مة ش   هل تع ال
  لح مات عق ال صفه أح مق لح ب ادل في عق ال ازل ال ع ال ض ما م

اصة؟   ال
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 عة العق ال ة،ما  ن ار  هل ه قان اع ه أن ناقل له،  ازع  اشف لل ال
ة؟ ل ال علقة  د ال العق عل  اب ال ع أورده ض ال   أن ال

 عة؟ ه ال ني له ة ما ه الأساس القان   وم ث
  ان ع الإخلال بها، على مة لل ل د ال خ العق ة في ف اق القاع ما م ان

لح؟   عق ال
 ل اع عق ال ز إخ اتهل  اع العامة للإث   ؟ ح للق

  المبحث الأول
  مفهوم المصالحة الجمركية

يقتضي الحديث عن ماهية المصالحة الجمركية أو التصالح الجنائي باعتبارها من 

بين الوسائل البديلة لحل المنازعات تعريفه (المطلب الأول) والإحاطة بمختلف الآراء 

اني)، ثم بيان طبيعته القانونية (المطلب المؤيدة والرافضة لمؤسسة الصلح (المطلب الث

  الثالث).

  المطلب الأول
  المقصود بالصلح الجمركي

ك أم ذل  لح وت ف ال ع ع جامعاً ومانعاً ل  ن ال أن  ع  اناً م ال إ
ع الفقهاء ف  ا فق ع اء، وه اه  )٣(للفقه والق ق اء ال  أنه: "الإج لح  ال

لاقى إرادة ال ا ت ع ه ة، و ائ ع ال ه في وضع ح لل ه مع إرادة ال ي عل
ع  اء ال ه انق ت عل ه ت ل ه، فإن ق ة على الأخ  هة القائ ق ال اء ل الإج

ع الآخ فه ال ع ة"، و ر م ال ق ال ة دون تأث على حق ائ ب  )٤(ال "أسل
ة، م ع الع ائي لإدارة ال ني غ ق ولة، أو  قان ال لل لغ م ال ل في دفع م و

ا  ة"،  ائ ع ال اء ال ، مقابل انق اب أخ ل ت ه، أو ق ي عل تع ال
ي  ن ه الف ف الف ع  Lebageع ب لإدارة ال أنه "أسل ائي  لح ال ال

ة" م   .)٥(الع
ع ال ق ة، لأنه  عة الإسلام انة هامة في ال لح م ل ال ا و ع ح ازعة و

له تعالى: "لا خ في  ها ق ة م آن ات الق ي م الآ ، الع مة، وق وردت في ذل لل

                                                 
  .٩٤د/ محمد حكيم حسين، النظرية العامة للصلح وتطبيقاته في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص) ٣(
  .٤٤محمد حكيم حسين، م.س، ص )٤(

، سابقالتصدير والنقود، مرجع أشار إليه: د/ أنور العمروسي، شرح قوانين الجمارك والاستيراد و )٥(
  .١١ص
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فعل ذل  اس، وم  وف أو إصلاح ب ال قة أو مع اه إلا م أم  ك م ن
غاء ا" اب ا ع ه أج ت ف ن ضاة الله ف علها )٦(م أة خاف م  ا: "ون ام ل أ ق ، و
زا  "ن لح خ ا وال ا صل ه الح ب ها أن  اح عل اضا فلا ج له "ون )٧(أو إع ، وق

ي  ا ال ا على الأخ فقاتل اه غ إح ا، فإن  ه ا ب ا فأصل ل م اق ان م ال ائف
ا إلى الله   ل وأق الع ا  ه ا ب ى تفيء إلى أم الله، فإن فاءت فأصل غي ح ت

ا ال ، ون ق "ال ا ب أخ ة فأصل ن أخ   .)٨(م
اك  م واب ماجة وال لح، فع أبي داوود وال ة أجازت ال ة ال ا أن ال ك
لح جائ ب  ه وسل قال: "ال ي صلى الله عل ض أن ال و ب ع ان ع ع واب ح

ه وس ي صلى الله عل اما"، وقال ال م حلالا، أو أحل ح ا ح ، إلا صل ل ل لأبي ال
ب  وا، وتق اس إذا تفاس لح ب ال له، ت ها الله ورس ب: "ألا أدل على صفة  أي

وا" اع ه إذا ت   .)٩(ب
ا أو  اعا قائ فان ن اه  ال ق لح عق  ع ال فق اع ال أما ال

ا إع ه، أو  ف ه ل ا ي ء م ا للآخ ع ج ه ل م ازل  امه، وذل ب قعان  ئه ي
ا أو حقا ع )١٠(مالا مع ال عات،  ي م ال ه الع ، وق سارت على نه

ي ن ي )١١(ال ن   .)١٢(والف
ق  ة ال ا ن م لح، وه ائي على تع ال هاد الق ل الاج ه ع م جه

ارخ  ار لها صادر ب ه في ق ف ة ع ن ة  )١٣(١٦/١٢/١٩٦٣الف ول م اله أنه "ن
ق ة ع حق ا ن. الاج ة القان ق ه  ث أث لح، و ه ال ها مقابل الفعل ال قام عل

                                                 
  نساء.من سورة ال ١١٤الآية  )٦(
  من سورة النساء. ١٢٧الآية  )٧(
  من سورة الحجرات. ١٠و ٩الآيتان  )٨(
، ٤د/ محمد سلام، أهمية الصلح في النظام القضائي المصري المقارن، مقال منشور بمجلة الفصل، العدد  )٩(

  وما يليها. ٤٢، ص٢٠٠٣يناير 
الصلح  ٢٩/٧/١٩٤٨بتاريخ  ١٩٤٨لسنة  ١٣١من القانون المدني المصري رقم  ٥٤٩تعرف المادة  )١٠(

  بأنه "عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيانه".
ل  )١١( رف الفص دد  ١٤٥٨يع ي ع دني التونس انون الم ن الق نة  ٨٧م ي  ٢٠٠٥لس ؤرخ ف أوت  ١٥الم

الصلح بأنه "عقد وضع لرفع النزاع وقطع  ٢٠٠٥أوت  ١٥المؤرخ في  ٦٨، الرائد الرسمي عدد ٢٠٠٥
ون ومة ويك ال أو  الخص ن الم يء م ليم ش ه أو بتس ن مطالب يء م ن ش الحين ع ن المتص ازل آل م ك بتن ذل

  الحق".
(12) Selon les disposition de l'article 2044 du CCF: "La transaction est un contrat 

par lequel les parties terminent une contestation nee, ou previennent une 
contestation a naitre. Ce contrat doit etre redige par ecrit. 

  .١١المرجع السابق، صتيراد والتصدير والنقود،د/ أنور العمروسي، شرح قوانين الجمارك والاس )١٣(
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ة ق ال ة ال ه م ف ا ع ة ع حقها في  )١٤(ك ا ة الاج ازل اله أنه: "ت
لاح  ن". و ة القان ق ه  ث أث لح و ه ال عل ال قام عل ة مقابل ال ائ ع ال ال

ابهان إ ا م ف أنه ع ي ال ا م خلال ه ا أنه ه ك ب لى ح  والقاس ال
ل  از  قها دون إب ة ع حق ا ة الاج ازل م اله ة ت ا ائي  لح ال ا أن ال اع

لح ام ال اح وب ة في اق ه وال   .)١٥(م ال
لح  ان تع ال قاً –ل إن  نا سا ا ذ ع عق  -ك أنه اتفاق إرادت على ت

ه  ان  ء م صلح ي ف ع ج لا ال ازل  لا مع اتفاقه على ت ا أو م اعا قائ ن
ة  ال ح الإدارة ادعائه، فإن ال لة ت أنها وس ف  ة على ع ذل "ح تع ال

ه" ع ، أو  ل ال اء ق اع س الف )١٦(ف ال ل م ال ال ، فهي عق ي 
ه ل ل ولا ت ه الع ار  ي ال ع ال قع أق  لل ل في م ي ت ة ال الإدارة ال

الف. اه ال ال   ت
اني   ف ال فعل ال ا  ء م إدعائها  ازل ع ج ة ت ا أن الإدارة ال ك
ازلها ع  لح مع ت ض ع عق ال ع ال  قارن بل ت ني ال وال ن ال القان

ي ق ة ال ل قى لها ال ة، وت م ع الع لغ إقامة ال ي ال اسعة في تق ة ال
ي ل ع م )١٧(ال ا اص ال الح الأش د أن ت ل ح نهائي أو  . فللإدارة ق

ة واسعة  ي ة تق ة سل ة. فللإرادة ال ة ال ان والأن الفة للق أجل أفعال م
مه. اع م ع ل لإنهاء ال لح  ل ال   في ق

  المطلب الثاني
  كيةخصائص المصالحة الجمر

ض إلى  ع ر ال فة خاصة،  ة  ة ال ال ائ ال ض ل ع ل ال ق
ة عامة ال ائ ال ا يلي: )١٨(خ لة    وال

                                                 
، ٩٢٧، ص ١٤، مجموعة الأحكام لسنة ١٩٧٣فبراير  ١٦قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ  )١٤(

  .٦١ة بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، صأورده: د/ رفعت لبيب متياس، الضرائب الجمركي
  .٧٤سابق، صوتطبيقاته في المواد الجنائية، مرجع د/ محمد حكيم حسين، النظرية العامة للصلح ) ١٥(

(16) Moulay Larbi El Alaoul "le droit douanier au Maroc: Genese et evolution", 
livres ibn sina, 1996, p. 296. 

رحمن فريد السكندري، التهرب الجمركي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية د/ عبد ال )١٧(
  ..٤٢١والقانونية، المرجع السابق ، ص

الخصائص المشتركة بين المصالحة الجمركية والعقد الإداري: مساهمة الشخص المعنوي: هذا  )١٨(
حة هو شخص من أشخاص القانون الشرط متوفر في المصالحة الجمركية، ذلك أن أحد طرفي المصال

  العام، باعتبار أن إدارة الجمارك هي شخص معنوي عام.
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  الخصائص العامة:  الفرع الأول
ة: ضائ ة ال ل   أولا: أساس ال

اب  الإ عق  ل خاص، بل ي ه ش ة عق رضائي،  لا   ال ال
عا ى ال ل، وح ات فق ول  والق ا للإث ة، فهي إن ا ي ت ال ت ال

  للانعقاد.
قابل: ة لا تقع إلا  ال ا: ال   ثان

ء م  ل للآخ ع ج ف ي ل م ال عاوضة، لأن  د ال ة م عق ل إن ال
اف  ف م الأ ل  ه، ذل أن ل ا ي ء م ف الآخ ع ج ول ال إدعائه مقابل ن

ها مي إل ة ي ل ة م ال   .)١٩(م وراء عق ال
: ان م لل ة صلح عق مل ال ا: ال   ثال

ل م  م  ان إذ يل م لل ا أنه عق مل عاوضة  د ال ة م عق ال تع ال
ادل  ازل الآخ على وجه ال ء م حقه، في ن ت ازل ع ج ال ال  ال

ج  ق  جه، أو  ا ال اع و على ه ي ال ق ه ف ازل ع ذل ال ال ت
ه. اح ا ل لح خال اوله ال ء ال ل ي قى ال ف و   كلا ال

: ر ة عق ف ال عا: ال   را
ه  ا  ه م ل ع ج ي، ح أن ال ر لا زم ة عق ف ال إن عق ال

ا  م، ذل أن الأجل ه جلا إلى أجل معل ه م ة ع ات امات ال ف الال ان ت ى ول  لا ح
ة ع العق اش امات ال ي الال   .)٢٠(دخل له في ت

                                                                                                                       
روط  راد، والش ين الأف رم ب د المب ي العق الشروط غير المألوفة في القانون الخاص: وهي شروط لا نجدها ف

رف المتع ة الط ي مواجه ة ف لطة العام ازات الس نح امتي من م د غير المألوفة هي تلك الشروط التي تتض اق
د  خ العق لطة فس وري وس رف الف راءات التص تعمال إج ي اس معه، ومن أمثلة هذه الامتيازات نجد الحق ف

  بدون إشعار مسبق وبدون تعويض.
ر  ازات غي على أن هذا الشرط قد اختلف فيه الفقهاء فهناك من يرى أن المصالحة الجمركية تتوفر على امتي

  ة الجمركية لا تتوفر فيها هذه الشروط.مألوفة، فيما ذهب رأي ثاني إلى أن المصالح
د  إن عق ابقا ف ه س رنا إلي بقنا وأن أش ا س د الإداري وكم ة والعق الحة الجمركي ثانيا: أوجه الاختلاف بين المص
ا  وي أم خص المعن اهمة الش ق بمس المصالحة الجمركية تتشابه مع العقد الإداري في ناحيتين، الأولى تتعل

ه الثانية فتتمحور حول توفر الش رز أوج ه تب ك فإن ع ذل ه وم اص، إلا أن روط غير المألوفة في القانون الخ
اختلاف بينهما، وتكمن أساسا في قدرة الإدارة على تعديل الالتزامات الواردة في العقد الإداري وبإمكانها 

و ي يك ة الت الحة الجمركي س المص ى عك ه، عل ذ التزامات ن كذلك فسخه بإرادة منفردة، بل إمكانية عدم تنفي
الحة إلا إذا  د المص خ عق ذلك فس ا ك يس لهم ديلها ول فيها الطرفين ملزمين باحترام شروطها ولا يمكنها تع

  أخل الطرف المخالف مع الإدارة بالتزاماته التصالحية.
د/ عبد الرحمن فريد السكندري، التهرب الجمركي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية ) ١٩(

  .٤٩١جع السابق ، صوالقانونية، المر
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ارك م جهة وال  ع ب إدارة ال ة هي عق  ة ال ال ا أن ال ك
ن العام، وم  اص القان ف ش م أش الف م جهة أخ فهي عق أح ال ال

ا إلى ، وذا رجع ار الع فالعق ه عق إدار ال نا  ن الإدار  ث إذا أخ القان
ا الأخ  أن ي  ا العق ن أن ه ائ وهي: ٣ال  ه   خ

ة  -١ ة ال ال ف في ال في العق ش عام: أ أنه ي ن أح  أن 
ارك). ها ش عام (إدارة ال ف ار أن أح   اع

عى ل -٢ ارك ت ف العام: أ أن إدارة ال ا ال عل العق ب ة أن ي ل ق ال
ة). ق ال ل حق  العامة (ك

فة: -٣ د غ مأل ي  أن  أن ي العق ب ازات العامة ال وه ش الام
ة فإنها  ال ة لل ص ال ع إلى ال ج ال ، و ه في العق الإدار ت
ه،  ة أو رف ال ل ال ل  ي ق ات واسعة في تق ارك سل ي لإدارة ال تع

ر، وفي ت ق ة صفة ال ال غي على ال ة وت ال الي مقابل ال لغ ال ي ال
ة والعق الإدار  ال ع ال ا ما ق  ان ه   .)٢١(ون 

  الخصائص الخاصة:  الفرع الثاني
ها  ة ع غ ة ال ال ي ت ال ة الأخ ال ائ الأساس ة لل ال أما 

ا يلي: ل    ت
م ة عق مل ال : أولا: ال ان   ل

، مقابل  ي عاق ه ال ل  قابلة في ذمة  امات م أ ال ة عق ي ة ال ال ال
م  الغ ال ا ع  ال م ال ئ ا أو ج ل عة  ا ارك ع ال ازل إدارة ال ت
ة  فالة ب لح ع  تق  أداء ال الف  م ال ة يل ائ عة ال ا بها أو سق ال

قة% م٢٥ امات ال لغ الغ   .)٢٢( م
ه: ع ل ال أو  ة ق ة جائ ة ال ال ا: ال   ثان

ل  ى ق ، ح ع احل س ال حلة م م م في أ م ة  أن ت ة ال ال ال
اء  ا  إج ة العامة،  ا ف ال ارك، أو م  ل إدارة ال ع م ق ت ال

الف ودارة ا ة ب ال ال ور ح نهائي.ال ع ص ى  ارك ح إلا أنه ع  ل
                                                                                                                       

عدوني عمر، المصالحة في المادة الجمركية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع  )٢٠(
- ٢٠١٣منازعات جمركية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

  .٢٢- ٢١، ص٢٠١٤
  .٦٤٤سابق، صاته في المواد الجنائية، مرجع وتطبيقد/ محمد حكيم حسين، النظرية العامة للصلح ) ٢١(
  .١١سابق .صوالاستيراد والتصدير والنقود، مرجع  د/ أنور العمروسي، شرح قوانين الجمارك)٢٢(
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ة  ان ال الفة للق ع م أجل أفعال م ا اص ال ارك مع الأش الح إدارة ال ت
ة ائ ة وال م ع الع اء ال ت على ذل انق ور ح نهائي فإنه ي ل ص ، )٢٣(ق

ارك، ل إذ ة العامة ودع إدارة ال ا اء دع ال ع أ انق ة  ال ا وقع ال
ي. قائي ال ب ال ة ال وال ق عق هائي فإنها لا ت ور ال ال   ص

اع: ا لل ع ح ة ت ة ال ال ا: ال   ثال
ع  اع ولى سق ال امها إلى وضع ح لل ر إب ة ف ة ال ال د ال ت

اد ع ال ح  ة، وت ان ال الف للق ة ض ال م ع الع ة لا رج ها نهائ قة عل
ها   .)٢٤(ف

  المطلب الثالث
  الصلح الجمركي بين الرفض والتأييد

د  ي ت ة ال ائ اءات ال ع الإج ي ال م  لح ال اف ال لعل م أه أه
ني  ام القان لح في ال ق ال ة،   ائ مة ال قل لل ن ال ذج القان في ال

ار في ال  ي الاخ الة ال ق الع ة وت م ع الع ، وال في ال ه ق وال
ة. اءات العاد قه الإج غ ق ال ت ة في وق أق م ال ائ   ال

ع  ام، إذ أن ال ا ال ة ه ا هلة الأولى غ و لل ، فق ي غ م ذل وعلى ال
ف ا أن ال الح،  ازل أو ال لا لل ن م أصل لا  أن ت ة  م القائ  الع

ه ال  ع وح قى لل ، و ها ف اءات ت اذ إج ن في ات ض تها مف اش على م
لح مع  ان ال ا  ها، وم ه قافها، أو إسقا ة في إ لاح ه) ال أم ة ( أخل ال
ل ارتأي  ه، ل ع إلى ال في سلام اما ي ة العقاب، ن ازل ع سل ه مقابل ال ال

اف أن أم ب الآر  ة الأولى) و م أبى الاع ورته (الفق ي ق  ة ال اء الفقه
ة). ان ة ال   ه (الفق

  الآراء الفقهية المؤيدة لمؤسسة الصلح:  الفرع الأول
اعات، وق أخ  يلة لف ال لح عامة أنه أح ال ال ام ال ون ل ي ال

ن ال اني م الق ف ال صا في ال ة خ انة م اهات م ه ات أت ت ا ب ون، ل ع
ني  ب قان أسل ة  ائ ع ال ة ال عف  أت ت ة، و اسة العقاب ة في ال ي ج
ي،  ه ال ائ ال ة  ائ ال ا في ال ولة في العقاب ولاس ة ال ال سل لإع

ها ة ف انة م لح م ر ال   .)٢٥(إذ ت
                                                 

  .٢٤٦د/ شوقي رامز شعبان، الجرائم الجمركية، المرجع السابق ص )٢٣(
اد الجنائية، المرجع السابق، د/ محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاته في المو) ٢٤(

  .٢٥٨ص
  .٨، ص٢٠٠٣حمدي رجب عطية، نزول المجني عليه من الشكوى، دار النهضة العربية، القاهرة،  )٢٥(
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ة  ائ ا ال ا ا للق ع ح ا–فه  ه  -ع الذات ال ف في ت ال و
صا  ، خ ي ق تأخ أشه اك وال ة ع ال ائ ة ال اص اء ال ه ع ي عل وال
 ، اك وضة على ال ع ا ال ا د الق اس ب ع م ال ا  ع ا س الق في حالة ت

عة في الف ق ال الإضافة إلى أنه  ا.  ا ن في الق ل ف ي  اة ال د الق ل في وع
ة. عاص ة ال ائ اسة ال اشى مع ال ع و   ال

ا الفقه اها ه ي ي ات ال اب لة الإ ام ما يلي: )٢٦(وم ج ا ال ي ت ه   وال
- . ق اك ورح ال ء على ال   ت الع
ة. - ا الأساس ا ده على الق ه اء ي م  جعل الق
ها تل ال - اصة م ا ال ا ء في ال في الق ارة ال اد.م ة الأف  اسة 
ودة. - ائ ال ع ال ص  ة  اعات القائ  ت ال
ن. - ة الإحالة على ال ل  ال م ع
ع. - ق ال ان وحق ق الإن ازن ب حق ع م ال ق ن   ت

  الآراء الفقهية الرافضة لمؤسسة الصلح:  الفرع الثاني
ه  ل الف ي ع ال )٢٧(Philippe sdvageق ة "أن ال ائ ادة ال لح في ال

ن  اع القان ار ق ا على اع ه ا م و أم جه خاص، ق ي ة ب جه عام وال ب
دعي،  مها ال ى ت في مفه ي ق وضع ح ن ال اع القان ء م ق ائي وج ال
قها"، ة ولا تأث لها في ت د ان للإرادة الف ام العام فلا م ار أنها ته ال  وعلى اع

،  )٢٨(وذه آخ اد. ذل الة ب الأف اواة والع أ ال ل  ائي  لح ال ل "أن ال الق
ل  ا غ ذل لا  ة ب ر دفع ث ال ل ال ام  ا ال ى ه ق أنه 

ه ع ا ذه  ة".  ال ل أل العق ر  )٢٩(الأم ائي يه لح ال ار: "أن ال إلى اع
ل ب ال أ الف ها م ي  ق ال ق ة وال ائ انات الق ه م ال م ال ات و ل

ه إلا م  ة على م قع عق ة، ألا ت ة العق ائ أ ق د ذل وفقا ل ن، وم له القان
ق  ام حق ة العادلة واح اك انات ال ه  ا ال ة، ح  ائ ة الق ل خلال ال

اءة. ة ال فا على ق فاع وال   ال
  

                                                 
د/ محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاته في المواد الجنائية، المرجع السابق، ) ٢٦(

  .١٤٩ص
(27) Le consentement en droit penal", 1991, p. 699." 

  .١٢٢، ص١٩٦٦محمد محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادية، الجزء الثاني، دار مطابع الجامعة،  د/ )٢٨(
  ..٢٦١د/ محمد كمال حمدي، جريمة التهريب الجمركي، المرجع السابق ، ص )٢٩(
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  الثاني المبحث
  أحكام الصلح الجمركي
ادة  لح في ال ارك ال لل ن ال ض قان ز  ١٢٤/٣تع ز ل له "و ق  .

لح مقابل أداء  ة ال م ع الع ور ح في ال ل ص ه إلى ما ق ة أو م ي ال ال
ار  ائ ال ة في ال ائع ال لح رد ال ت على ال املا ولا ي ع  لغ ال م

ها  ....".إل ه م في ال ي اس اد ال قل وال ز رد وسائل ال ا    ون
الي: ال على ال ال عة م لح في أر ام ال ض لأح ع ف ن   وس

ل الأول:  لح.ال في ال   اتفاق 
اني:  ل ال لح.ال ها ال ز ف ي  ائ ال   ال
 : ال ل ال ي.ال لح ال عاد ال   م
ع:  ا ل ال د فال ي.الع لح ال   ي ال

الي: ة على ال ال عة على ح ال الأر ه ال ل م ه ل م اول  ف ن   وس
  المطلب الأول

  اتفاق طرفي الصلح
لح: في ال اضي ب    ال

ة،  ت ال ة وم ا الإدارة ال ي ه ه ال ائ ال لح في ج فا ال
ادل ب ا ام رضاء م الح  ام ال ف و ل ع أن ي ة إذ ي ه والإدارة ال ل

فان ه  )٣٠(ال ضه على ال ل الإدارة أن تف ا، فلا ت ه ل ل حقاً لأ م وه ب
ا  ه وفقا ل له أو رف ه وله ق ه ال ل له إذا  ق مة  ا أنها غ مل ها،  ار م ق

ا. ه ل م ة  ل ه م   تق
ة م ح الإدارة ال و خاصة  اص: ش   الاخ

لح مع  م ال ف ال أب ن ال نا. أن  ف ال قان ه ه ال   ال
:و  ع ة ع الإدارة   ال ا لح ن اش ال ن ال ال ي أنه  أن 

لها  ة خ ة فعل اش في ذل سل وعة و قة م فة عامة  غل و فا  ة م ال
تها م اش ض في م ن أو ف ت على ذل أن له القان اص، و ة ذات اخ  سل

ه أ  ت عل ه لا ي اوز سل فة أو ت ه ش ل ع في ال م  ق ل ال  الع
مة للإدارة   .)٣١(أثار مل

                                                 
تصالح مع وفي أحد أحكام محكمة النقض ذكرت: "فلا يكفي أن تكون الطاعنة أبدت الرغبة في ال )٣٠(

  مصلحة الجمارك أثناء التحقيق وطوال فترة المحاكمة فلابد من تمامه".
  .٨١٢، ص٢٦، مجموعة أحكام النقض، س٢٦/١٠/١٩٧٥نقض جنائي 

  .٤٥٤، القاهرة، ص١٩٦٤د/ توفيق شحاتة، مبادئ القانون الإداري، طبعة أولى، سنة  )٣١(
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ف  ة ووقف ت ائ ع ال اء ال ه م انق ت عل لح وما ي ة ال ا لأه ون
ته ل مع اش اص في م ع  الاخ ة، فإن ال ان العق ى الق ق  

ا ال ه ه ي م ائح ال   .)٣٢(والل
ي  ن ال ح القان ة  ٦٦وق م ارك، وذل  ١٩٦٣ل ي عام ال ا ال ل ه

ادة  ادة  ١٢٤في ال اردة في ال ائ ال ة لل ادة  ١٢١/١ال ادة  ١٢١/٢وال ، ١٢٣وال
ه  ة أو م ي ال ز ال ا ال ل ن ه ح القان ل م ادة و ة   ١٢٤/٣في ال ال

ادة  اردة في ال ائ ال   . ١٢٤/١لل
ادة  ن في ال ة أن القان لاح ال ي  ا ه ج لح ن  ١٢٤/٢وم ال اصة  ال

ارك ول ي على  ة ال ل ي العام ل لح لل اء ال إج اص  ن الاخ على أن 
أن تق ه  ا ن عل ه خلافا ل اص ل ي ا الاخ ل ه ع ت ل رفع ال  

ادة  ة في ال ائ ه  ١٢٤/١ال لح في ه اء ال ة لإج ة غ جائ ه أن الإنا فه م ا  م
ة. ق ه ال ث خلاف ب الفقهاء في ه ال، وق ح   الأح

ة الفقهاء   :)٣٣(ي غال
ل  م ال ق ز ل ان  ، و ل ه في تق ال ي العام أن ي غ ان لل إنه إذا 

ازل ع ل غ أن ي ازل ع ال ان ال اءات و ن الإج ة م قان ادة العاش قا لل ه 
ه دون  ازل ع ل أن ي ق ال ي العام ل ب ال ز ل ي الح فإنه  مق  ال
ق  ي العام ل ه ال ز ل ي ل الأقل، فإنه  ل الأك  ان م  ا  صلح، ول

ول ل ال ل مادام أنه  ع  ال الح  ا ال اره أن ه اع ه  الح مع ال ه أن ي ع
. ل ا ع ال ولا ض   ن

ة الفقهاء: أ غال ع خلافا ل   و ال
ادة  ارك وفقا لل ي عام ال ز ل ه في  ١٢٤/٢أنه لا  ض غ ف أن ي أو 

هاد  أنه لا اج ي  ي تق ة ال ل ة الأص الفة للقاع الح لأن ذل م اء ال احة إج مع ص
  .)٣٤(ال

                                                 
)٣٢( L. M. E. Causse: "La transaction en matiere penale", Toulouse, 1945, p.88. 
  .٢٥٨د/ أحمد فتحي سرور، الجرائم الضريبية، مرجع سابق، ص )٣٣(

  .١١١د/ محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص
المستشار فتحي عبد السلام إبراهيم، والمستشار محمد عبد الرحمن سرور في التشريعات الجمركية،  )٣٤(

  .٥٣٦مرجع سابق، ص
بأنه لا يجوز التصالح لمن ينيبه مدير عام الجمارك، إلا  ١٢٤/٢ص المادة رغم صراحة ن ويرى الباحث:

أن الباحث يتفق مع رأي غالبية الفقهاء في أنه يجوز التصالح لمن ينيبه مدير عام الجمارك والأساس 
 ١٩٦٧لسنة  ٤٢القانوني السليم لجواز تفويض مدير الجمارك لغيره في إجراء الصلح هو القانون رقم 
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لح: ات ال ل ة خاصة لف    ل
لح على  ض ال ع ة  ام جهة الإدارة ال ل م إل ثار خلاف ب الفقهاء ح

الف. ع ال الف  :)٣٥(ف ال لح على ال ض ال ع مة  ة مل أن الإدارة ال
ة. ائ ع ال ل رفع ال   ق

: اب أ ال ع خلاف ال لح على أن جهة الإد و ال ض ال ع مة  ارة ي مل
ل ة ب م الإدارة ال ني يل اك س قان ه فل ه   .)٣٦(ال

اء  ة على إج ه والإدارة ال ل م ال ع اتفاق  ال فإنه ي ع الأح وفي ج
لح دون أن  ض ال د ع له "إن م ق ق  ام ال ه أح أح ا ما ي الح وه ال

ي  لا م م ره ادف ذل ق ت الأث ال ق ارك لا ي ة ال ل عام م
ن"   .)٣٧(القان

: ق ة ال ام م مه م  قال وفي أح أح ي م ع الح ال "إن انعقاد ال
ها مادام سائغا أو  ي ف ق ة ال ع  ض غل قاضي ال ي  ة ال اق ائل ال ال

لا"   .)٣٨(مق
: اح ال أنه في ا و ال ي  ا ه ج ة أنه م ل لي داخل م اقع الع ل

ي على  ه ال ا ال ا الح في ق ات ال ل ع  ض ج ة تع ال ارك ووزارة ال ال
ة ال ار م وز ال لها ق ر ب ض ص ا الغ لة له ة م ن )٣٩(ل ة ت ه الل ، وه

لها  ي حل م هلاك ال ائ على الاس ة ال ل ارك ورئ م ة ال ل م رئ م
ن رق الآن م القان عات  ائ على ال ة ال ة  ١١ل ة  ١٩٩١ل ض ض ف

عات.   عامة على ال
: اح ل حالة  و ال ائي لف  ني أو ق ة ع قان ه الل أن ي إلى ه

ل حالة ما  د في  قا ت عة م ض ة م ض اء على معاي م ة ب ة مع الل على ح
ا الة ال ه ال ز في ه ان  وفة إذا  ع عة وال ض عاي ال مه ح ال لح م ع

ة  ل انة، وم ة ال ل ها م ض م ة، الغ ا مع اء على ض ضع ب ي ت افة ال ال
                                                                                                                       

"لرؤساء ومديري المصالح والإدارات العامة  ٤/٢فويض الاختصاصات والذي ينص في المادة بشأن ت
أن يعهدوا ببعض الاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريعات إلى مديري الإدارات ورؤساء الفروع 

  والأقسام التابعة لهم".
  .١٢٥، ص٤كومة، سد/ أحمد فتحي سرور، الصلح الجنائي الضريبي، مجلة إدارة قضايا الح )٣٥(
  .٣٢٧د/ أحمد رفعت خفاجي، نظام الصلح في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق ص )٣٦(
  .٣٦، رقم ١٧٨، ص٢٧نقض جنائي، مجموعة أحكام النقض، س )٣٧(
  .٥٥٦، ص١٤٢٨، رقم ٢٤نقض جنائي، مجموعة أحكام النقض، س )٣٨(
  صلحة الجمارك، الشئون القانونية.من أرشيف م ١٩٨٤لسنة  ٤١٢قرار وزير المالية رقم  )٣٩(
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ز  ة و اراتها م ن ق ة أن ت ل الل الا لع اح اس ة، و ال الإدارة ال
ة وأح م ال ل وزارة ال ئاسة و ة ب ة رئاس ها إلى ل ل م ولة.ال ل ال   ار م

ي: ن ارك الف ن ال الح في قان ات ال   سل
ي  ة، وم ال اد وال ز الاق اً ل الح ج ي ح ال ن ارك الف ن ال ل قان خ

م رق  س ج ال ، وذل  ارك الإقل و ال ي ارك وم ادر  ٦٦-١٥٢عام ال ال
الح ال١٩٦٦مارس  ١٥في  اصات في ال د الاخ الي:، وح   ي على ال ال

ة: الفات الآت ة لل ال الح  ن له ح ال ارك الإقل و ال ي   أولا: م
ات  ل ة م أ تع على ال ال الفات ال رجة الأولى، ال الفات م ال ال
الفة لا  ، أ م ن ها ثلاث ألف ف قة ف م ال س ع ال الفة لا ي ة، أ م ال

ها  . ف ن لغ مائة ألف ف اع م ل ن اعة م ة ال اوز  ما لا ت م أو ع   رس
ة: الفات الآت ة لل ال ي  الح ال ارك له ح ال ي عام ال ا: م   ثان

ن  ن ألف ف ها مائة وخ قة ف م ال س لغ ال ع م ة لا ي الفة أو ج أ م
ما لا ت م أو ع ها رس الفة لا  ف لغ وأ م اع م ل ن ائع م ة ال اوز 

. ن ن ف ف مل   ن
ة: الات الآت ي في ال الح ال اد له ح ال ة والاق ال ا: وز ال   ثال

ح  رة ل اع م ع س الفات الأخ وذل  ع ال الح في ج له ح ال
الح ة وال ال   .)٤٠(الإعفاءات ال

  المطلب الثاني
  حالجرائم التي يجوز فيها الصل

ن: لح ب القان ها ال ز ف ي  ائ ال   ال
ن رق  اردة في القان لح ال ص ال لح م  ٢٠٢٠/ ٢٠٧ح ن ن أن ال

الي: ا على ال ال ها حال ه ز ف ي  ائ ال ة ال   ناح
الة الأولى: ادة  ال لح ح ال ها ال ز ف ي  ائ ال ائ  ١٢٤/٢وهي ال وهي ال

ة:   الآت
ة -١ ادة  ج اردة في ال قي ال ه ال ائع  ١٢١/١ال ه ال اصة ب وهي ال

وع  ها  غ م اجها م رة أو إخ ه ع إلى ال ائع م أ ن إدخال ال
ها. ع لها أو  قة  ائ ال ون أداء ال  ب

                                                 
)40 ( J.H. Hoguet Op. Cit. p. 33. 
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ادة  -٢ اردة في ال ه ال ة ال اصة  ١٢١/١ج ها، وهي ال اني م ء ال ال
عة.الفة  ائع ال ل بها في شأن ال ع  ال ال

ادة  -٣ اردة في ال ي ال ه ال ة ال ه  ١٢١/٢ج وهي تع في ح ال
ة أو إخفاء  اذ عة أو وضع علامات  ورة أو م ات م ات أو ف تق م
ل م  ه ال ض م ن الغ اب أ فعل آخ  ائع أو العلامات أو ارت ال

ائ  ها.ال ع لها أو  قة  ة ال  ال
اج أو  -٤ ائ الإن ابها أو ض عة ل ف الغ ال ة أو ال ائ ال داد ال اس

ادة  وع في ذل (ال ها أو ال ع لها أو  هلاك  ن  ١٢٣الاس م قان
ارك)  .)٤١(ال
ة:  ان الة ال ادة ال لح ح ن ال ها ال ز ف ي  ائ ال   . ١٢٤/٣وهي ال

.ته -١ وع في ذل ار أو ال ق الات ة  ائع الأج   ال
ة. -٢ أنها مه ، مع العل  وع في ذل ار أو ال ق الات ة  ائع الأج ازة ال   ح

ة: ال ار وز ال ها ح ق الح ف ز ال ي لا  ائ ال   ال
ار رق  ة الق ال ر وز ال ة  ٢٦٨أص الات )٤٢(١٩٨٣ل ع ال ، ون على 

ي لا ها:ال الح ف ز ال    
ة  ائ ال الح في ال از ال م ج ار على ع ادة الأولى م الق فق ن ال

ن  ام القان الفة لأح ال ي تقع  ة  ٦٦ال ة: ١٩٦٣ل الات الآت   في ال
ة في أ رسالة أخ  -١ ة ج اب ج الف س له ارت ان ال  .)٤٣(إذا 

                                                 
  ..٢٧١د/ مجدي محب حافظ، جريمة التهريب الجمركي، المرجع السابق ، ص) ٤١(
من  ١/١/١٩٨٣على أن يبدأ العمل به اعتبارا من  ١٩٨٣لسنة  ٢٦٨نص قرار وزير المالية رقم  )٤٢(

  .أرشيف الشئون القانونية بمصلحة الجمارك
نص على أنه: "إذا كان المخالف سبق له  ١٩٨٣لسنة  ٢٦٨أن القرار الوزاري رقم  يرى الباحث: )٤٣(

ارتكاب أي جريمة أخرى...."، وهذا التعبير غير دقيق، فقد كان على القرار الوزاري أن ينص على 
ركية، ثبوت ارتكاب المخالف لجريمة جمركية بحكم قضائي لأنه من المحتمل أن يرتكب جريمة جم

ويحكم فيها بالبراءة أو تحفظ لعدم الأهمية أو لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ومن ناحية أخرى تعبير 
جريمة جمركية الوارد في القرار يثير بعض اللبس لأن الباب السابع من قانون الجمارك عرض 

ة أن المخالفات ، وهذا قد يدعو إلى اللبس بمقول١٢٠إلى  ١١٤المخالفات الجمركية في المواد من 
  الجمركية تدخل في إطار الجرائم الجمركية.

ي  واردة ف ي ال ب الجمرك رائم التهري ي ج ة ه رائم الجمركي ده أن الج ا نؤي و م رار وه ده الق ولكن الذي يقص
ن  واد م ي الم امن ف اب الث ى  ١٢١الب ع  ١٢٤إل ة توقي ا وكيفي ة بطبيعته ات الجمركي ة أن المخالف ، وخاص

ا لا  الجزاء على مرتكبها، ى أنه افة إل ة بالإض ا جريم د أي منه أنها، لا تع ادر بش رار الص ن الق والتظلم م
ي،  ب الجمرك رائم التهري ورنا ج ب تص د حس وزاري يقص تكشف عن نية إجرامية، وعلى ذلك فالقرار ال

  ويخرج منها المخالفات الجمركية.
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ه  -٢ فاً لل الف م ان ال ة أو أ إذا  ق قل أو ال لة ال ن ق أع وس أن 
ل اً ل اد خ ل على الإع قة ت  .)٤٤(شيء آخ 

لة  -٣ ة أو ال ال ال الأع ا مع أح العامل ال  د ت إذا ت وج
 بها.

ن رق  -٤ ام القان أة وفقا لأح ة وال ا ال ة م ال ه ائع ال ة  ٤٣ال ل
٤٥(١٩٧٤(. 

ات.إذ -٥ و في ال د ت  ا ت وج
ارة. -٦ ات أو ذات صفة ت د  ي ت ائع ال  ال

ي  ة ال ائ ال الح في ال از ال م ج ار على ع ة م الق ان ادة ال ون ال
ادة  ام ال الفة لأح ال ارك.  ١٢٤تقع  ن ال   م قان

ا ا ع ق الح في ج از ال م ج ة على ع ال ادة ال ي  ون ال ه ال ال
ادة  ام ال ة. ١٢٤وفقا لأح ال ض على وز ال ع الع   إلا 
: اح ادة  و ال ادسة م ال ة ال ار، ون الفق ة م الق ان ادة ال أن ن ال

ار  ارة ت ات أو ذات صفة ت د  ي ت ائع ال ال اصة  ار وهي ال الأولى م الق
لان نف ا ا  ه لأنه ب  غ ادة غ م ائ ته ال ى إذ أن ج ع اردة   ١٢٤ل ال

ار،  ق الات ازتها  ة أو ح ائع الأج ار هي ته ال ة م الق ان ادة ال في ال
ار ا ار فهي ت ة م الق ان ادة ال د ال ج اك داع ل ادسة م وعلى ذل ل  ه ة ال لفق

ادة الأولى.   ال

                                                 
ي تنطوي على غموض ظاهر أن عبارة "احتراف التهريب" الواردة بالقرار الوزار يرى الباحث: )٤٤(

  فهي لا تعني سابقة الحكم على الجاني في جريمة تهريب أكثر من مرة.
والاحتراف يفيد الاستمرار والتكرار بصفة منتظمة وأن يكون احتراف العمل هو وسيلة الشخص للتعيش 

  والارتزاق وأن يكون مستقلا في ممارسة الحرفة.
ريب دون وجود أحكام جنائية سابقة صادرة على المخالف في وعلى ذلك يبدو صعوبة إثبات احتراف الته

جرائم تهريب جمركي، والتعبير الوارد في القرار الوزاري باحتراف التهريب يعطي لمعنى احتراف 
التهريب مفهوما خاصا غير متعارف عليه، وهو أن يكون المخالف قد كشف بما قارفه من تهريب عن 

تين بأن يعد وسيلة النقل أو الحقيبة أو أي شيء آخر يدل على الإعداد تخطيط وإعداد وسيلتين غير مألوف
  خصيصا للتهريب.

لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة إنشاء  ١٩٧٤لسنة  ٤٣من القانون  ٣٠تجيز المادة  )٤٥(
ة تعتبر جزءا مناطق حرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة للاستثمار العربي والأجنبي، وهذه المناطق الحر

من إقليم الأراضي المصرية وقد استثنى المشرع هذه المناطق من قيود الاستيراد والتصدير وأعفى هذه 
) وأعفى هذه المناطق من قانون الجمارك ١٩٧٤لسنة  ٤٣من القانون  ٤٦المناطق من الضرائب (مادة 

ن قانون الرقابة على النقد رقم ) وقد أعفى هذه المناطق م١٩٧٤لسنة  ٤٣من القانون  ٤٣المصري (مادة 
لسنة  ٤٣) ومما هو جدير بالذكر أن القانون ١٩٧٤لسنة  ٤٣من القانون  ٤٩(مادة  ١٩٧٦لسنة  ٩٧

  بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. ١٩٨٩لسنة  ٢٣٠عدل بالقانون  ١٩٧٤
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: اح ة م  و ال ال ادة ال ها أن ال الح ف از ال م ج رت ع زار إذ ق ار ال الق
ة م  ادر ب ل ة ال ال ار وز ال اق ق ة، ت ال ض على وز ال ع الع إلا 
ات  ل عات لل وف  ائ على ال ة ال ل ارك ورئ م ة ال ل رئ م

ي. ه ال ا ال ا الح في ق   ال
اء على ة الق ل م رقا لاف ح ة: ال ال ار وز ال   ق

ارك في  ة ال ل اء على ح م ة الق ل م رقا ثار خلاف ب الفقهاء ح
ة  ال ار وز ال الح وفقا لق ة  ٢٦٨ال   .١٩٨٣ل

: ع ه م  ف ال ا ت ارك  ة ال ل ة م ة رقا ع سل ض ة ال أن ل
الح إذا ت ال اد  م الاع ة ع ن لل الح   ل  ت ي ح اقعة ال لها أن ال

زار رق  ار ال رة في الق الات ال الح ض ال ها ال ة  ٢٦٨ف ، وذل ١٩٨٣ل
ي  ارك ال ة ال ل جه إلى م ا أنه م ع  ض جه إلى قاضي ال زار م ار ال لأن الق

ه م    .)٤٦( أن تل
: اب أ ال ع خلافا لل ة على و ال اء ل له رقا ة  أن الق ل ح م

ار  أن الق ل  الح لأن الق ارك في ال ة  ٢٦٨ال جه إلى قاضي  ١٩٨٣ل م
ا  ن ت و أن  ع زار لا  ار ال ا الق ن لأن ه ا في القان ع لا  له س ض ال
ة  ة ال له سل ال ز ال عة ل ا ارك ال ة ال ل ر ل ق الح ال ا ل ال داخل

ه على ه ج اف وال ئ الأعلى لهاالإش اره ال اع ة  ل   .)٤٧(ه ال
ة: ال ار وز ال ة ق ن م قان ا لع ع م ادة  و ال م  ٣/ ١٢٤أن ن ال

ع  ور ح في ال ل ص ه إلى ما ق ة أو م ي ال ز ال ي ت ل ارك ال ن ال قان
قع  عي  املا ه ن ت ع  لغ ال لح مقابل أداء م ة ال م رج الع في سل ال

ة  ارات ت ان ق اء  ة س ف ة ال ل ارات ال ة ق ت ق م ة ف ن اع القان مي للق اله
ادة  ه ال ة، وعلى ذل ما ن عل د ة م  ٣/ ١٢٤أو ف ت قع في درجة أعلى م

زار رق  ار ال ة  ٢٦٨الق ل ١٩٨٣ل ني م ع ع أو ال القان . وح أن ال
ا ان ال ل ا ع الإرادة العامة، وعلى ذل فإن ال ع تع ة م ض الأمة  اش ع م

ارات  ع، وعلى ذل فإن ق ع لها ال ي  ان ال ل ة ال ن صاح ا ت ة العل القاع
الفة ل م  ان ال اء  ع س الفة لل ن م ة  ألا ت ف ة ال ل ال

ة ا اد الأساس ص أو لأح ال ي تع أال ة.ل ص ال   ساسا لل
                                                 

  .١٠٧د/ محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص )٤٦(
  .٥٣٣عبد السلام إبراهيم، والمستشار محمد عبد الرحمن سرور، مرجع سابق، ص المستشار فتحي )٤٧(
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ادة  ارد في ال عي ال ان ال ال ا  الف  ٣/ ١٢٤ول ارك وال ن ال م قان
الح  أ ال ع ي الأخ  اس أن ال ض أو ال ه ق ب في غ غ ذ

ار  ة عامة إلا أن الق قاع ادة  ه ال ه في ه ص عل ة  ٢٦٨ال الات  ٨٣ل د ال ح
ها ه ي ي ف ةال ان ادة ال لح ون ال الح  ا ال ع ال زار على م ار ال ا الق م ه

ة أدنى  أداة ت غ  رة ولا  ادة ال ه ال ا ن عل ا ل ع تغ ائ  ه ال في ه
ع  ع ذاته و رده ال ن إضافة ق ل ي ا القان ر بها ه ي ص ة ال م الأداة ال

ا  ي ا ج ا ت ارعذل ح ق ال الفة ل ه جهة الإدارة و على م ل   .)٤٨(لا ت
لاف الفقهي: ا ال اح في ه   و ال

ار  -١ لح وفقا للق اء ال ارك في إج ة ال ل ة على م ة ال قا ل ب أن الق
زار  ة  ٢٦٨ال ة  ١٩٨٤ل ل ز ل ائل م ورائها لأنه  ا ولا  علها ع

ل ال ازل ع ال ارك ال ازل ي دون ال ع أصلا، وه ت اص ب ال
ائها  إج ا  ه ض هي إل ا ت ها  ادل ى ل اك مع ن ه ض، وم ث لا  ع
ها  ي لا  ف الات ال رج ض ال اقعة لا ت ه م أن ال الح مع ال ال
الح أن ت ض  ا الف اوزا في ه ل ت الح، ولعله  الق ة ال ال ار وز ال  ق

. ل ازلا ع ال اته ت ارك ال ي في غ حالاته ي ب  ال
الح  -٢ ة ال ر ال ع أن ته ارك  ة ال ل ع م ة ما  ث أنه ل ث

ن  ي ت الح ج ام ت ع م إب ا في ال ر ح ، وت زار ار ال الف للق ال
ه. ن فاعل ة القان ق  له و

زار  -٣ ار ال ة  ٢٦٨الق ي لا وسع د ١٩٨٣ل ي ال ه ال ائ ال ة ج ائ
اء. الح ه الاس از ال ح ج ها  أص الح ف  ز ال

قها في  -٤ ارك ل ة ال اش اء على م ة الق ل ب رقا لا ع أن الق ا ف ه
ا ال والقائ  ه في شأن ه ل  ع ني ال ال القان داه الإخلال  الح م ال

ي ق ة ال ل ل ال ة (م على م ال ز ال ارك أو ل ة ال ل ) ١٢٤/٣ة ل
خل في  ا ي ن اما قان اره ن اع ي  ه ال ا ال ا الح في ق ان أن ال
ال أثاره  امه وع ها جهة الإدارة م ح إب ل ي ت ة ال ي ق ة ال لائ اق ال ن

ها م أ غ معق عل قل  ات أو وسائل ال اه م رد ال ا ت جهة  ح
ة. ائ   ق

                                                 
  .١١٢د/ مجدي محب حافظ، مرجع سابق، ص )٤٨(
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:وفي ح ال ل ا ت ل ة العل ة أن  ة الإدار ائ هة الق ز لل "لا 
ها، ولا  ي اصها وتق ا ه داخل في ص اخ هة الإدارة  ل ال ل م ت

اره" ة إص ارها وملائ ة ق اس ها في وزنها ل اجع الي م ال  .)٤٩(ز 
ال -٥ ار وز ال نا لق غ م تأي ة وعلى ال ا  ١٩٨٣ة ل نه ت م ح 

الح في  از ال م ج أن ع ه  ة م ال ادة ال ا ورد في ال ه  ا لا ن إدارا إلا أن
ادة  ام ال الفة لأح ال ي تقع  ة ال ائ ال ل   ١٢٤ال ار ع ا الق لأن ه

لح في ه ام ال ع إلغاء لأح ا  ارك  ن ال ادة م قان ه ال ل ب ه ه الع
عي لاح  نا إلا ب ت ز قان ة، وه ما لا  ل نة  اغه م م ادة وف ال
ان  ن، وذا  ة القان ت ع م م ات ال ار وزار أدنى في م ق اثل، ول  م
ة اللازمة ل  ارات ال ائح والق ار الل ة إص زراء سل ر أن لل ق م ال

ألا ت و  ن إلا أن ذل م ام القان عادل الأح ارات ما  ائح والق  تل الل
ن. القان اردة أصلا   ال

  الخاتمة
ق ال ت عل قة والع ه وال ها في  ىع ال ات أم ال خلال س

ي. ه ال ائ ال ع ج ض ة في م ادة العل ع ال   ال وج
ع ض لة إلي م ي ت  زارات والإدارات ال ع ال ق ج ه  وق  ائ ال ج

ارك إلي  ة ال ل ة إلي أرش م ال ق إلي وزارة ال ة ال ة م ي م م ال
ات   ا في ال ا واح ا ك  ات في م فل أت ع ال اد إلي ج وزارة الاق
لات  ع ال ا ج ه و ع إلا وتف سالة م ق أو  ع ال ض اول م أن ي

اث  ة والأ اح ال سالة ح أن ال ع ال ض ي ت م ة ال اد ة والاق ن القان
ائ  ة، ح أن ج اد ة الاق او غفل ال ة ول  ن ة القان او سالة م ال ع ال ض عالج م
اسات  ا ع ال ع ها  ة لا   اد ة اق ن ائ قان ي ج ه ال ال

ة الاق ات د معال الإس ي ت ة ال اد ة للالاق لف م بل إلي اد ي ت ل وال
.   أخ

                                                 
  ق.١٣لسنة  ٦٦٣، الطعن رقم ٣/٣/١٩٧٣حكم المحكمة الإدارية العليا في  )٤٩(

الجمارك أثناء جمع أنه مما هو جدير بالذكر أنه أثناء مقابلة المستشار القانوني لمصلحة  ويرى الباحث:
المادة العلمية قرر أن لجنة التصالح المشكلة للبت في طلبات التصالح في محاولة منها للتخفيف من الأثر 

تقبل التصالح في الحالات التي تدخل ضمن أحكام  ١٩٨٣لسنة  ٢٦٨غير المنطقي لعدم قانونية القرار 
وص عليها في المادة الأولى من القرار من قانون الجمارك مع أعمال الضوابط المنص  ١٢٤المادة 

  بفقراتها الخمسة مع عدم إهمال الفقرة السادسة من هذا القرار. ١٩٨٣لسنة  ٢٦٨الوزاري 
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ات  ع س حات  ق ة ال ل إلي م اح أن  اع ال قة اس ه وال ع ال و
ة.سف ب ال  اد ة والاق ن اث القان ها  والأ ق حات ب ق ض لل ع ف ن وس

ها عل ع ها و ع فها ح ن اع وت الي: ىإلي ثلاثة أن   ال ال
ع  الي.ال ارك ال ن ال اد قان يل م ع اصة ب حات ال ق   الأول: ال

ارات الإدارة. يل الق ع اصة ب حات ال ق اني: ال ع ال   ال
ة. ف ة وال ائ ة الإج اح ال اصة  حات ال ق : ال ال ع ال   ال

ارك : ن ال اد قان يل م ع اصة ب حات ال ق ع الأول: ال   ال
ة  -١ ال ادة ال يل ال ن تع ة م قان ال ادة ال ال ارك: ح ورد  ن ال م قان

ارك  ة  ٦٦ال ة ع  ١٩٦٣ل ان لاصقة ث قة ال ي وال أن ال الإقل
ة  ها م س ي وقع عل ة ج ال عارض اتفا ا  ا وه لا   ١٩٥٨م

ي لاصقة إث قة ال ي وال ها علي أن ال الإقل ادة الأولي م ي ت ال  وال
ارك  ن ال ر قان أن  ة  ول ة ج ال ام اتفا ان  اح لا ف ع م

ة  ها م س ي وقع عل ة ال ول ة ال اب الاتفا ا   ١٩٥٨ال 
الي  ارك ال ن ال ة  ٦٦وخاصة أن قان ة  ١٩٦٣ل عاه ع ال ر ع ت ص

ف ا ي ة  ال ادة ال يل ال ل  تع ات ول ة ج  الي خ س مع اتفا
ة. ول امات م ال اما لال  اح

ي رق  ارك ال ن ال ل قان ة  ٢٠٧وفي  ح  ٢٠٢٠ل ادة ل يل ال ت تع
ي. ة هى ال ال اخ ول ال ة الفاصلة ب م وال اس ود ال  ال

ه: ح ي  -٢ ازل ع ل وال ق ال ة ل ل ل ارك وذل ب ن ال يل قان تع
ائ  ة في ج ائ ع ال فع ال ل ل ام ال اح أنه إذا ل ي إلغاء ن ال
ي رفع  ك تق ة فلا داعي ل اد ائ الاق ها م ال ي وغ ه ال ال

ي وغ ه ال ائ ال ة في ج ائ ع ال ة ال اد ائ الاق ها م ال
ارك أو  ة ال ل ي م ارك وه م ة ال ل ها ل واح في م ازل ع وال
هات أو  ع ال ي م  غ ش ض ل ع ل أن ي ه لأنه م ال م ي
ى  اسة وح اك ح ن في م ه ها ال ن ف ي  ال ال صا في الأح ؤساء وخ ال

ل ج ع ذل ال ال  فع ال ه وهي ن ازل ع ل وال ة تق ال  سل
ة  ائ ع ال ل في رفع ال ة ال الأص ة صاح م ة الع ا ها ال ل ة لا ت سل
ض أو م  ع ة  ائ ع ال ازل ع رفع ال ة ال ل سل ة العامة لا ت ا لأن ال
ة  ائ ع ال فع ال ل ل ن تق ال اح أن  ل ي ال امح، ول اب ال
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ن م ب وا ز ال ولاب أن  ضها ال ف ة  اص ل ه م اخ ازل ع ل
ة  ل حالة علي ح ي  ق ا ل ائ ا ق ن ع ني، وق  ة ع قان اء الل أع
ة  ض اع م ه وفقا لق ازل ع ل أو ال ل تق  ي ت الات ال م ال

ن  ة وت ل الل ة ع ما ع  ضع مق ة ت ن ا قان ا  وض اع وال ه الق ه
ة  ار الل ن ق ة علي أن  ال ار وزار م وزارة ال ر بها ق افة و مة لل معل

ا. ل م ازل ع ال  في حالة ال
ال  -٣ ز إع ان  ان ما إذا  ا وذل ل خلا ص ي ت ع ال خل ال ت

ادة  ائ ا ٣٩ال ة م ج ل  اءات في حالة ال ن الإج ه م قان ل
ادة  ي لأن ال ل ح  ٣٩ال ال وحالة ال اءات خاصة  ن الإج م قان

ها علي  ع ع قف رفع ال ا ي ل بها م ة ال ان ال ت علي أنه "إذا 
ها،  ل تق ال م  ح  ه إلا إذا ص ز ال علي ال ش فلا 

ن ال ل الة أن ت ه ال ز في ه ة  و ل ا م رجال ال ن حاض
 العامة".

اء علي  ها إلا ب ة ف ائ ع ال فع ال ل ح لا ت الات ال ادة خاصة  ه ال وه
ع  ها رفع ال ز ف ي لا  ل ال ث خلاف ب الفقهاء في حالة ال ش وق ح

ال ز إع ي فهل  ه ال ائ ال ا في ج ل  اء علي  ة إلا ب ائ ن  ال
ادة  ا في حالة  ٣٩ال ل  ع تق ال ل إلا  م ال في حالة ال ع اءات  إج

ادة  اردة في ال ل ش ال ي ت ل ال ي  ٣٩ال ع ال خل ال اءات؟ ن ت إج
ز  ي هل  ه ال ائ ال ل في ج قف في حالة ال ان ال ا ل خلا ص ت

ادة  ال ن ال مه؟م قان  ٣٩إع اءات م ع  ن الإج
ة  -٤ ه في ج د ال ا في حالة تع خلا ص ي ت ع ال خل ال ت

ع  ة ال اش ة في حل م م ا عل ال ه  ل ض واح م ة فهل تق ال ج
؟ ه اقي ال اجهة   في م

ة ال  ائ اءات ال ن الإج قف وقان ا ال ض له ع ارك ل ي ن ال  ١٥٠قان
ادر في  ١٩٥٠ة ل ة  ٣ال ادة  ١٩٥٠س س قف إلا في ال ا ال ض له ي تع ل

فعها ح ن علي  ل ش ل ي ت ائ ال ض لها في ال ه ول تع عة م ا ال
ن  ض قان ع ه ول ي اقي ال ه إلي  مة ض أح ال ق اد أث ال ال ام

ا ل ل  ي ت ائ ال الة ال اءات ل عة  الإج ا ادة ال ال ال ز إع فعها فهل  ل
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الات  ها علي ال ق أث ا أم  ل م  ل ي ت ي ال ه ال اءات في حالات ال إج
ة. ق ه ال ل ش في ه ي ت   ال

اع  ا ال ا ل ه خلا ص ي ت ع ال خل ال ا  ت لف الفقهاء ل اخ
 الفقهي.

ا  -٥ خلا ص ي ت ع ال خل ال ن ت ل ح أن قان ة تق ال ة ل ال
ادة  ض في ال اءات تع ها تق ال في  ٣/٢الإج ز ف ي  ة ال ه لل م

ي ثلاثة أشه  ع م ل ال  فعها علي انه لا تق ل ش ل ي ت ائ ال ال
ا ال  ال ه ز إع ها، فهل  ت ة و ال ه  ي عل م عل ال م ي

ة  لف في ذل الفقه ال ة؟ اخ ائ ع ال فع ال ا ل ل م  ل ي ت ائ ال لل
ل في  ع تق ال اء أن م اجح في الفقه والق أ ال اء ول ال ام الق وأح
ة وه ثلاثة  ي ال ة  ائ ع ال عاد سق ال ي ه م ه ال ائ ال ج

ح ل ال ي م ق ه ال ائ ال ات لان ج ام  س ع أن الأح ول ذل لا 
ادة  ال ن ال وا إع ي ق ال علي  ٣/٢والفقهاء ال اصة  اءات ال إج

ا  خلا ص ي ت ع ال خل ال ل ن ت ة ل ن ه القان ل له أسان ال
لاف. ا ال  ل ه

ة العامة إح  -٦ ا ق ال ا في حالة ت خلا ص ي ت ع ال خل ال ت
ائ ا ل م جهة أخ ج اج إلي  ة أخ ت ر ج ه ي ث  ه ال ل

ن  ها في القان ص عل ق ال ب ال ه ائ ال ي أو ج ب ال ه ائ ال ل ج م
ة  ٩٧ ة في  ١٩٦٧ل ا ي، هل ت ال ق الأج ائ ته ال اص  ال

هات  ه ال ل م ه ل تق ال ائ الأخ ق ة ال ق  الأخ أم ت ت
لف  ة وق اخ هات الأخ ال ل م ال ل  ى  ائ ح ه ال ق ه في ت
ا  خلا ص ي ت ع ال خل ال ا ن ت ة ل ق ه ال اء في ه الفقهاء والق

لاف. ا ال  ل ه
ال علي  -٧ د وذل  لح في حالة الع ي ت ال ارك ال ن ال اد قان يل م تع

لح في حا م ال ولة. ع ة لل اد ة الاق اح ال ائ  ه ال اس ه د وذل ل لة الع
ة  ال ارد ال ادة ال د وذل ل لح في حالة الع از ال ع  ه ال اد  لأن ما ي
م  ن أك في حالة ع ولة ت ة لل ال ارد ال ان زادة ال ه  دود عل ولة م لل

الح  ال ي ت  ي ال ه ال ائ ال اب ج غي ارت ولة ولا ي ة لل اد الاق
ي. ه ال ائ ال اب ج ة ارت ولة ن ة لل ال ارد ال ن زادة ال  أن ت
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ه  -٨ ائ ال ت ج ان م الح إذا  از ال م ج ع ارك  ن ال اد قان يل م تع
ا  ج ل م ت ة ت ول ات ال ا ه الع ة لان ه ول ات ال ا ي م الع ال

م مة وت ق ام  م ث علي ال ائ ت ه ال ها، وه ع ض وسائل ته 
ولي أن  ة ال ار القاه ا  ي ض أخ ا ال ا ه الق ولة، وم ه اد لل الاق
قه  و بل ادها اله ب أف ة يه ول الأف ة م إح ال ول ات ال ا إح الع

م ب ق لاد  له لل ان وع دخ ة علي جل الإن و علي ادة مع  مادة اله
ه.  ج

اء  -٩ ام الق لاف ب الفقهاء وأح ا ل ال خلا ص ي ت ع ال خل ال ت
ا  ن فا قان ه ت ع ع  ة فال ن ة القان اح ي م ال لح ال عة ال ل  ح
لا  ه ع ع ع  ا م جان وال ن فا قان ه ت ع ع  م جان واح وال

ع ع  ا وال ائ اه إج ل ات ه و اه له أسان ل ات ا إدارا ولا ش أن  ه عق
ع  خل ال ل لاب م ت ، ل اه الآخ لفة ع الات ة م ن ه أثار قان ت عل ت
ه  ائ ال لح في ج ة لل ن عة القان ي ال ا ل خلا ص ي ت ال

ي.  ال
لاف ب  -١٠ ا ل ال خلا ص ي ت ع ال خل ال عة ت ل  الفقهاء ح

ائ  ل ال ة م ق ائ ال أن ال ع  اد ال ة ح ي ائ ال ال
أن  ع الآخ  اد ال ا ي انة العامة ب ة ال ل ة لأنها ت م ال
م  اد مق فها الاق ة ح أن ه اد ائ الاق ل ال ة م ق ائ ال ال

ا ي  الي ب ف ال ل م علي اله ع الإخلال  ة ت ائ ال ع أن ال ال
ه  ل رأ له وجاه ه أن  ا لا ش  اد وم ن الاق الي والقان ن ال القان
ع  خل ال ل ن ت ، ل لف م رأ إلي آخ ي ت ة ال ن ه وله أثاره القان وأسان

ى ة ح ائ ال ة لل ن عة القان ان ال ا ل خلا حاس ي ت ت علي  ال ن
ي. ع ال دها ال ي  ة ال ن عة القان ة ح ال ن  ذل الآثار القان

ي إسقا  -١١ ه ال ائ ال لح في ج ي ال رت علي ال ع ال ال
ادة  ي ال ق ة وم أثارها وذل  ائ ة ح ن  ١٢٤الإدانة ال ة الأخ الفق

الح ان ت علي ال ة علي الآتي: "ي ف العق ة أو وقف ت م ع الع اء ال ق
ال". ة علي ال ح ال ت ع الآثار ال ة وج ائ  ال

ئ  ع ال ادة ق غالي  ه ال ي ال في ه ع ال اح أن ال و ال
ا في ذل  لة  ة وس أ ة  ال ولة ال ق ال ل علي حق ه ال ب  غ ان م ال فإن 
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ه ال اء ال اد إغ ه فلا ش أن ام م بها عل ات ال إسقا العق اد  ع ع ال
د إلي  ه إذ أنه ي ل  ع ال ة وم آثارها  ائ ل إسقا الإدانة ال اء ل الإغ
ولة دون أن  ة ن ال ة وال اته ال أداء واج م  ل اواة ب ال ال ال

ء إلي  قاضي والل قة ال ايل ها م ب و ه اك و ال ال ي ال
ا ق  لا ع الة ف افي مع الع اثلة، وه أم ي اماته ال اته وال ل م أداء واج لل
ف م  ه ال  م عل ا أن ال ل  اع نف ال إت اء الآخ  ه م إغ د إل ي

اب نف ال رع ع ارت ع ولا ي ت ه ق لا ي ل مع إزالة أثار إدان ، ول ة أخ ة م
ة وم أثارها فإنه  ف العق ي ووقف ت ه ال ائ ال لح  و ال ل  ال
ن  ى  د ح ابها في الع ه لاح اب ال فة س لها في ص اك مانع م ت ل ه
اد يل ن ال ع م وذل ب ل م وغ ال ل قة ب ال ال ف الة وال اك م الع ة ه

م  ١٢٤ ي ع ع ا  ة علي ال وه ت ع الآثار ال ي  ج ي تق ة ال ة الأخ الفق
. ه اب ال فة س ه في ص  ق

ادة  -١٢ يل ن ال اح تع ق  ١٢٤ي ال ا ال م ارك لأن ه ن ال م قان
ل إلي  ع ق  امل ال قل ع  لغا  لح م ن مقابل ال أن  ح  ح س

ع وذ ف ال ادة ن ع في   ١٢٤/٣ل ع ال امل ال ي ت  ال
ع  اء ن ال م أث ق ا  لح إن ل ال ق لأن  ضع م ا ال لح وه حالة ال
ه  أن ال ل  ض الق ف ر  ها  نهائي وم الأم ل ف ع الف ة أو  ائ ال

ه أك فة ش ده  ة يه ائ ع ال اء ن ال لح أث ل ال م  ق ة ح ال ي
ل  م  ة وذا تق ائ ال ع أ ضعف ال امل ال مه  الإدانة ال يل
ه  ادر ض ع فإن ال ال ع ال في ال ه  م عل لح ال ال ال
الح  از ال ما معه ج ن مفه املا، الأم ال لا  ع  ال امه  ي إل

ان ا ع وق  امل ال قل ع  ن جعل مقابل جعل  ل أن  عق ب إلي ال لأق
ا  فه وذل  ل إلي ن ، ولا ي ع امل ال ا  او الح م الح أو مقابل ال ال

ادة  ال في ال ا   ١٢٤/٣ه ال ا أك الح تع م ة علي ال ت لأن الآثار ال
ل في  ه إذ ت م عل له ولل ة ق ائ ع ال اء ال ل في انق ه غ ت لل

ن ذل إلا وقف ت ة علي ال ولا  ت ع الآثار ال ة وج ائ ة ال ف العق
ادة  يل ال ع ع  ١٢٤ب لح ه ال ن مقابل ال أن  ارك  ن ال م قان

ف. ل إلي ال  كاملا ولا ي
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ة  -١٣ ائع الأج ازة ال ي ح ي مع ا ل خلا حاس ي ت ع ال خل ال ت
ادة  اردة في ال ع ، لأ  ١٢٤ال ازة، فال ي ال ي مع ا في ت لف ن الفقهاء اخ

ني وهي  ن ال ارد في القان ي ال ع ال ازة  ازة ه ال ال د  ق قال أن ال
ة  ال ائ  ق لل ة أ ت ع ة وال اد ازة ال له م ال ا ت امة  ازة ال ال

ها  ه عل ة وق أن  ه ة ال ائع الأج ة علي ال اد ال أو ال ه ال
ه  ها  ه عل ة وق أن  ه ة ال ائع الأج ة علي ال اد ة ال ال
ازة في  ان ال ل  ع الفقهاء إلي الق ا ذه  ، ب ال أو صاح ال ال

لا خاصا. ل ني وأن لها م ن ال ازة في القان لف ع ال ارك ت ن ال  قان
ا -١٤ خلا حاس ي ت ع ال خل ال ادة  ت ار في ال ي ق الات ي مع ل

ار مع   ١٢٤ ق الات ة  ائع الأج ازة ال ادة العقاب علي ح ال ح ورد 
ا دعا الفقهاء  ار م م ق الات ارك مفه ن ال د قان ة ول  العل أنها مه
ات في  ج  م ال ار ح أنه ي م ق الات ل مفه لاف ح إلي الاخ

ال الق ة م اول ون ة ال ج ن ار ف ي الات ي مع ار ل ن ال ان
اف. ة الاح ة ون سا ة ال ارة ون  ال

داد  -١٥ أن اس لاف ب الفقهاء  ا ل ال خلا حاس ي ت ع ال خل ال ت
ف  أ م م ة خ ابها ن ي دفع ل الغ ال داد ال ة أو اس ائ ال ال

ارك ح اخ ه أنه لا عقاب علي ال ع أ  ة ف ق ه ال ل فالفقهاء في ه
ع  ك، وذه ال ف ال ه م أ وقع  ة خ ان ن ائ إذا  داد ال اس
ارك  ف ال أ م ة خ ة ن ائ ال د ال ل إلي أن م اس خلافا ل

داد. وع في الاس قا غ م ع   عاق لأن ذل 
ي ت -١٦ ع ال خل ال اء ت ف في الأش د م ال ق ان ال ا ل خلا حاس

الة في  ه ال عفاة م أجلها ح ن علي عقاب ه اض ال عفاة في غ الأغ ال
ادة  ق ون علي  ٩٨/٤ال اح ال ام ال اص ب ارك ال ن ال م قان

ن  اسعة م القان ادة ال ها في ال ة  ١٨٦العقاب عل اص ب  ١٩٨٦ل ال
ائ الإعفاءا عفاة م ال اء ال ه الأش ف في ه ي فعل ال ة ومع ت ال

ف  م ال ارك مفه ن ال د قان ث خلافا ب الفقهاء ح لا  ة أح ال
ف في  ي ال ف علي أساس مع ي ال ي مع ع الفقهاء إلي ت فق ذه 

ف  م ال ع الفقهاء إلي ا، مفه ا ذه  ني ب ن ال ن القان في قان
ني. ن ال ف في القان م ال لف ع مفه ارك   ال
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١٧٧٦ 

لعة في غ  -١٧ ال ال ع ألة اس ا في م خلا حاس ي ت ع ال خل ال ت
ر  رة م ص ة وهي ص اعة ع تق ال ره صاح ال ض ال ق الغ
عارض الا ي ع اعة اس ال ال ع ه إلي اس ع ال أ  ي إذ يل ه ال  ال

ة،  ائ ال ر الإعفاء أو ال في ال ي م أجلها تق ة ال مع الغا
ث ذل  العقاب، وق أح الة  ه ال ل ه ي ت ل ي ال ل ع ال فال
ع  ي، ح اع  ع ال فة ال ع ه  خلافا ب الفقهاء  ح

ا اع  ة ب الفة ج الة تع م ه ال الة الفقهاء أن ه ه ال ع الفقهاء ه
ي. ي ح ة ته ج  ج

ائ  -١٨ ائي في ج ألة الق ال ا في م خلا حاس ي ت ع ال خل ال ت
ه في  ا ب لف الفقهاء  ي، ح اخ ي وغ ال قي وال ه ال ال
ع ذه إلي أن الق  ي فال ع ال ه ال ل ائي ال ي ي الق ال ت

ل  ا ذه جان آخ ال ه العل والإدارة ب ع ائي العام  ب ه الق ال
عل  في أن  اص، فلا  ائي ال ب ه الق ال ل م الفقه إلي أن الق ال
ن  أن  ب ق خاص  ه ن لل ه بل لاب أن  ت فعل ال أنه ي ب  ه ال

ل م ال ه في ال ب ه رغ ه ك ال افع إلي سل ةال  .ائ ال
ادة  -١٩ ة لل ال ا  خلا حاس ي ت ع ال خل ال ح ل    ١٢٤ت

ادة  اردة في ال ائ ال ة في ال ائ ع ال فع ال ابي ل ل ال ع   ١٢٤/١ال
ادة  اد  ١٢٤ال ائ ال ة في ج ائ ع ال فع ال ابي ل ل ال ي اش ال ال
ض ١٢٣، ١٢١/٢، ١٢١/١ ا ال ع اش وه ث خلافا ب الفقهاء، فال ع أح

ل  ل إلي الق ع الفقهاء ذه خلافا ل ة و ائ ع ال فع ال ابي ل ل ال ال
ر ال أنه  في ح أن  في ص ا و ل شف ن ال ز أن  أنه 

ا. ل شف ان ال ة و هة ال ل م ال اء علي  ح ب  ق ف
خلا حاس -٢٠ ع ت خل ال ع ت ي ال ق ل ت ل و ازل ع ال ة لل ال ا 

ل ع  ازل ع ال ا لل لا مع ي ش ع ال د ال ة ح ل  ائ ال
ادة  ه في ال ة  ا م ال ل ل إذ اس ازل ع  ١٢٤تق ال وعلي ذل فإن ال

ل  ازل ع ال ن ال ع الفقهاء اش أن  ه الفقهاء  لف  ل اخ ال
ا في ك لا مع ارك ل  ش ن ال ع الآخ ذه إلي أن قان ا، وال اب

ا. ا أو شف اب ل  ازل ع ال ن ال ل  أن  ازل ع ال  ال
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ة الأعلى  -٢١ ة ال ل ازل ال ألة ت ا في م خلا حاس ي ت ع ال خل ال ت
ألة ل ه ال ة فه ائ ع ال فع ال م ل ق ل ال ن ع ال ض لها قان ي تع

ع  فع ال ل ل ال م  ة الأعلى ل تق ة ال ل ز لل ارك، فهل  ال
ألة. ه ال ة الأدنى في ه ل م م ال ق ل ال ازل ع ال ة أن ي ائ  ال

ل  ازل ع ال ة الأعلى ال ل ز لل ع ذه إلي أنه  لف الفقهاء ال اخ
أ إلي ان ل ال ع ذه خلافا ل ازل ع وال ة الأعلى ال ة ال ل ز لل ه لا 

اءات. ن الإج ة م قان ادة العاش عارض مع ن ال ل لأنه ي  ال
ألة  -٢٢ ل م لاف ب الفقهاء ح ا ل ال خل ص ي ت ع ال خل ال ت

ع  الف ح أن ال لح علي ال ض ال ع ة  ام جهة الإدارة ال م إل
ن ال ي في قان ها، ال لف الفقهاء ف ل اخ ألة ل ه ال ض له ع ارك ل ي

ل  الف ق لح علي ال ض ال ع مة  ة مل ع الفقهاء أن الإدارة ال ف 
ة  أ أن الإدارة ال ل ال ع الفقهاء خلافا ل ة، و  ائ ع ال رفع ال

الف. لح علي ال ض ال ع مة   غ مل
خلا -٢٣ ي ت ع ال خل ال م  ت الة ع لاف ب الفقهاء في م ا ل ال حاس

ة  هة الإدارة ال ة ل ال الح  اب ال لح ح أن أه أس اد مقابل ال س
ه ع  ع ال ل إذا ام ه، وما الع قابل ال ي الاتفاق عل ل علي ال ه ال

لح؟ اد مقابل ال اماته  ف ال  ت
ألة ف ه ال لف الفقهاء في ه لح اخ ل ال اد لا ي م ال ع الفقهاء أن ع  

ه علي  اه ال إك ا  الح ج ف ال ة ب ال ة ال في ال ن للإدارة ال ا  ون
ام  ان له مق وفقا لأح ع إن  ائي مع ال خ الق الح أو الف اد مقابل ال س

اء از الال م ج ع الفقهاء ع ا ي  ني، ب ن ال ا  القان ف ال إن إلي ال
تها ذل لأن أداء مقابل  اش ة وم م ع الع ها في ت ال ة العامة ح ا ع ال ت

لح. ام ال في  ا ال ان في ه لح، فإذا ان ام عق ال ور ل لح ض  ال
ة علي  -٢٤ ة غ ال ائ ال ع ال ة ل عق ائي  اء غ ال إضافة ال

اسة الا ل إلي ح ون ال امة الإدارة وهي غ قابلة لل الغ ولة  ة لل اد ق
أنه  الف لا   ، لأن ال ف ال ذل ة قابلة لل ائ امة ال الغ كان 
ك له  ل ي ال ف في ماله ال ا ي ل مال أح إن ما لأنه ل  ف ج ق

اما، ف ة لا تع إج ا ائ اص ه ال ه وخاصة أن ه ل ها لا  العقاب عل
ه  اء ع ان العقاب لازما ولا غ ولة وذا  ه إرادة ال ل ر ما ت ق ال ال 
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١٧٧٨ 

ال غ  اعي رغ أن تل ال د الاج ج ائ ال ل ب ي ت ال ال لل م ال
ل  ائي م اء غ ال ام ال في اس اني  اق ال الإن ة في أع ه م

امة الإدار ع زادة في الغ ج ما  ة ولا ي ة غ ال ائ ال ة في ال
ال أو  ل في تل ال الف عه  ا م أن  ق ال ا علي حق ال وحفا
ة  اك ق وال ها أسال ال ع ف ائي ت اء ال ة في الق الأفعال إلي دائ

ه الأسال ال ن في ه ى  ائ ح ق ال ل بها في ت ع افي ول ال ان ال
ة. ه وصف العق ق عل اء إدار لا  ع ج هي الأم ب  ان

ه  -٢٥ ي  ة ال ائ ال ع ال ة في  عق ازة  اب الاح ع ال إضافة 
ي  ة هي حالة ال ال ام رة الإج ة وال ام رة إج يه خ ها أن ل ت م م

ة في ال ه ال ا ال ارت ل في اح ة ت م ل اب ال ل أو هي ارت ق
ة  ت ج ل م حالة ال ول ل ي ة ق ت ام رة الإج ة وال تال
اد  اء ي ة فهي ل ج ام رة الإج اجهة ال ع ل ا ش ازة إن اب الاح وال
ة أو  ة أو علاج اءات إصلاح ها إج ي وقع ول ة ال لام مقابل ال بها الإ

ة ي  اب وقائ لها وال ة أو ت مفع ام رة الإج اء علي ال اد بها الق
ه  ائ ال اب ج ة في ارت ام رة إج ه خ عاد ال ال ل ل إ ازة م الاح

اني. ارات وال ل في ال ي م الع  ال
ادرة مع  -٢٦ امة وال ة الغ عق فاء  ه والاك ائ ال ة ال في ج إلغاء عق

اعفة عق ا م اة في ال  وف ال ة ال و امة ، وذل لأن عق ة الغ
قة  د إلي مفاس خل امة أم ي ار ال ي وه ع ف القه وال ه م ص  
اف إلي  س وما  ة ال د إلي تعق نف امة ق ت ة ه ي وآثار نف ش

ة  اد الأس ة لأف د إلي أثار س ة ال ت ا ذل م أن عق ا ش ت ي ل ي ال
. مانه م عائله ه أو ح ه ب  ازون عل

ادة  -٢٧ اردة في ال ه ال ائ ال ة ل ال ة ال  ي   ١٢٤إلغاء عق وهي ال
ائع  ازة ال ل ح ار و ق الات ة  ائع الأج ائ ته ال قع علي ج ت

ة ف  أنها مه ار مع العل  ق الات ة  ة ال وزادة  الأج إلغاء عق
ف  ار، ول ت لاء ال ولة م ح ه ف ال ة ، فل ت ال امة ال ة الغ عق
ادرة وخاصة أن  امة مع ال ة الغ اعفة عق ة  ال اردها ال ادة م ولة ب ال
ت  ه ة  اد ائ الاق ة ال في ال إلغاء عق اد  اها في الفقه ي اك ات ه
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ه في ة في عام  ملام ة الأم ال ة في ه ع ال ادس ل ولي ال ت ال ال
١٩٨٧. 

ة فق  -٢٨ ي إلا في حالة واح ه ال ائ ال ع ج ة ال م ج إلغاء عق
ه وذل ض رجال  ته في ال اع ة نارة ل ه أسل ام ال وهي حالة اس

ام الأسل ف وه اس ارك ح أن ذل ال ع ال ه  ارة في ال ة ال
ادة  ل في ال ارك الإن ن ال ال في قان ا ه ال دا  ن  ٧٣فا م م قان

. ل س الإن ارك وال  ال
ائع ح  -٢٩ ة ال اب  ة اح ان  ا ل خلا حاس ي ت ع ال خل ال ت

اب  أن اح ا  ائع عل ة ال اب  ة اح ج ن ل ائع أنه لا ي ة ال
اردة أو  ائع ال ة لل ال اء  ة س ع امة ال اب الغ ة في أساس اح له أه

ائع. ة ال اب  ة اح لاف في  ا دعا الفقهاء إلي الاخ رة م  ال
ل  -٣٠ ائع م ة ال فة  م مع ألة ع ا في م خلا حاس ي ت ع ال خل ال ت

الي ال ها و ي  عها ل ه ون لف  ال ة، ح اخ ع امة ال ي الغ ت
ض  ف ة  ع امة ال اب الغ ع الفقهاء أن اح ألة ف  ه ال الفقهاء في ه
ها، فإذا ل ي ذل تع علي  عها و ه ون ل ال ائع م ة ال فة  مع
ع  ا ي  ها ب ي قاره إلي أساس ت اع ع ال بها لاف القاضي الام

امة الف الإفلات م الغ ح  ة ت ي ي ثغ ع ال ل أن ال قهاء خلافا ل
عل م ي م ته  ة ت ة غ م د إلي ن ا ي ة م ع ال
ه  امة عل قع الغ ه ح ت ل م ت ل ائع وخفائها في وضع أف ال

ا م اعة أسع ح ا م ته ال ن م ت ى لا  ه، وح  ض وح
ادة  الي في ال ع الإ اع ما فعله ال إت ة، وذل  غ ه ال يه لاب م س ه ل

ة في  ١٠٩ ع امة ال ا أدني للغ الي ح وضع ح ارك الإ ن ال م قان
ا  ئ ا أو ج ل ق  ر ال اعة ح ن علي الآتي "إذا تع م ض ال حالة ع

ف ها  ها أو  اعة أو  ع ال اوز م ن امة لا ت غ ب وج ال  ه عل ال
ة". ن ل ف مل  ن

ة  -٣١ ع امة ال ة للغ ن عة القان ان ال ا ل خلا حاس ي ت ع ال خل ال ت
ها  ع ع  ا وال ائ اءا ج ها ج ع ع  ه فال ا ب لف الفقهاء  ح اخ

ع اء الإدار وال ل ال ها م ق ع ع  ا وال ن ا م ها ذات  تع ع
ة  ة له أه ع امة ال ة للغ ن عة القان ي ال ة، ولا ش أن ت ل عة م
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ها  ع ة ح  ع امة ال ة علي الغ ت ي الآثار ال الغة م ح ت
امة  نا الغ ن فإذا اع ها القان ت ة ي عة لها آثار مع ل  ة، ح أن  ن القان

ائ اءا ج ة ج ع ا ولها آثار ال ن ا م ناها تع ا إذا اع لفة ع ا لها أثار م
ق  ة ال اء م ال أن ق ي  ا ه ج اءا إدارا، وم ناها ج لفة إذا اع م
ع  ة،  ع امة ال ة للغ ن عة القان ي ال اهات في ت ق إلي ثلاثة ات م

ة لل  ت ات ال ع ل ال ها م ق ام تع ر ال الأح انة العامة ع ال
ا  ان فهي تع ع ة لها صف ع امة ال ام تف أن الغ ع الأح أصابها، و
ا أن لها في ذات  ة  ة ال مانها م ال ر  ح انة م ض نال ال
ة  ام م اه ثال في أح ا ي ات ة، ب اها عق ق ة تع  ائ ق صفة ج ال

امة  ق أن الغ ع وأن ال ة ت علي ع ال ل ة ت ة عق ع ال
. ات الأخ لة للعق ة ال ها صفة العق فع ع ها لا ت ي ت ع ال  صفة ال

ادرة  -٣٢ يلة ال امة ال عة الغ ان  ا ل خلا حاس ي ت ع ال خل ال ت
ادة  اردة في ال ائع م ١٢٢/٣ال م ض ال امة في حالة ع ل وهي الغ

ة  ها عق ع ع  ، فال ق ة ال ام م ل أح لف الفقهاء و ، فق اخ ه ال
ة ت  ها عق ع ع الآخ  ه، وال ه وزج م عل لام ال اد بها إ ة ي ائ ج
ها  لف ع ي ت ة ال ن ع له الآثار القان ل ن ع ولا ش أن  علي ع ال

.  في الآخ
خلا  -٣٣ ي ت ع ال خل ال ي ت ة ال ي ة ال ع ال اثل ن ألة ت ا في م حاس

لف  د، فق اخ ها  ل الع ه ف اب إدان ة ال اني مع ال ها ال ارت
ن ق س ال  في أن  ع الفقهاء أنه  ألة، ف  ه ال الفقهاء في ه

عه قة أو ن ا ة ال ع العق ا بلغ ن ي مه ة ته ج ه في أ ج ا عل ا، وه
ا  ها، ب ي س ال ف ة ال ة وال ي ة ال اثل ب ال م ال ي ع ع أ  ال
ة  اثلة لل ة م ي ة ال ن ال أ أن ت ل ال ع الفقهاء خلافا ل ي 

ادة  لاف الفقهي أن ن ال ا ال ها، وال في ه ي س ال ف  ١٢١/٤ال
ادة  د ن ١٢٤/١وال الع اصة  د" ول ال ة: "في حالة الع ارة الآت  علي ال

ة. ي ة ال ها وال اب ال ف ة ال اثل ب ال م ال اثل أو ع  ي ال
ل  -٣٤ ه وتف  اق  ل ت فع  ي ال ل ع ال اغة ال إعادة ص

ص وح  لي أو ع ال اقع الع فها ال ي  ات ال غ ه س ال ض  غ
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لاف ب دها ال الف س قا ال ع ال ق في ج ة ال ام م  الفقهاء وأح
قة. ا حات ال ق  ال

ها ف ة أو ت ارات الإدار يل الق ع اصة ب حات ال ق اني: ال ع ال   ال
زار رق       ار ال ة  ١٠٥إلغاء الق ال ن في مادته الأولي علي  ١٩٨٠ل

ارك ائي م رجال ال ر ال الق ل مأم ي عام  ح علي إذن ساب م م
ة في غ  وائ ال ال تف أو ض خارج ال ارك ع أ أع ة ال ل م
ر ال  ا الإذن في ص ا ه اردتها وأن ي ة وم ه ائع ال عة ال ا حالات م

ا الق  الفة ه ت علي م اء الإدار و الف لل ض ال لا ع تع لان ال ف
ما  اء الإدار وذل ع الف لل ض ال لا ع تع لان ال ف ا الق  م ه ق

ق  ائع  ازة ال ار أو ح ق الات ة  ه ائع ال م  ال ق ما  وذل ع
ادة  اردة في ال ة ال ة وهي ال أنها مه ار مع العل  ن   ١٢٤/١الات القان افة  ال

ة  ٧٥ ارك  ١٩٨٠ل ن ال ة  ٦٦لقان ل ١٩٦٣ل ال أن ال ي  ا ه ج ، وم
اقع  ل لأنه في ال ل اع ال ه ض ت عل ارك ق ي ة ال ل ي م علي إذن ساب م م
ارك  ة ال ل ي م ا أن م ض لا ل اف ة م ل اكل الع ث ال م ال لي ق ت الع

ل إجازة ع الف أو ع ة م م الح ال ها ال ل ف ة تع ى. في إجازة رس  الأض
  

  قائمة المراجع
ة  -١ ة، س ة، القاه ول الإسلام ارة في ال ل، ال اع ة إس  .١٩٧٥د/ س
ون  -٢ ة، ب ة، القاه ن اد ال اءاته في ال ات وج ل الإث ، أص ق ان م د/ سل

ع. ة   س
ة  -٣ ة، س ، القاه ارات الإدارة، دار الف ، الق او ان ال  .١٩٧٢د/ سل
ان، -٤ قي رام ش ة  د/ ش رة، س ة، الإس ائ ال  .١٩٧٦ال
اجهة  -٥ اد في م ار الأف ة لأس ائ ة ال ا ور، ال ي س ارق أح ف اذ/  الأس

ة  ة، س ة، القاه ة الع ه ، دار ال  .١٩٩١ال
ة  -٦ ا ة الاج اح ي م ال ب ال ه ، ال ر ح ف ال د/ ع ال

ن ة والقان ار ة وال اد ة والاق رة، س قافة، الإس  .١٩٥٠ة، دار ن ال
، ال ال  -٧ ق ي وال ه ال رات وال ائ ال ض محمد، ج د/ ع

رة،  ، الإس اعة وال ي لل  .١٩٦٦ال
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اعة  -٨ ي لل ض محمد، دراسات في الفقه الإسلامي، ال ال ال د/ ع
ة  رة س ، الإس  .١٩٧٧وال

ض  -٩ ، د/ ع اعة وال ي لل اءات، ال ال ال ن الإج ح قان محمد، ش
ة  رة، س  .١٩٨٩الإس

ة   -١٠ ائ ال ات ال ن العق اص في قان ، الق ال ه  د/ ع ال
ة  ة، س ة العامة، القاه ل  .١٩٧٠ال

ة في الق  -١١ اد ائ الاق ة ع ال ائ ة ال ل ، ال ؤوف مه ن د/ ع ال ان
ة  ة، س قارن، القاه  .١٩٧٤ال

ة   -١٢ ة، س عارف، القاه وماني، دار ال ن ال في، القان وح م د/ ع م
١٩٦١. 

ة   -١٣ ة، س الي في الإسلام، القاه ام ال ، ال او ال ال  .١٩٧١د/ ع ال
عة   -١٤ ل ي، دار ال اد الع ارخ الاق مة في ال ، مق ور د/ ع الع ال

اعة وال ة لل وت، س  .١٩٨٧، ب
اب   -١٥ وماني، دار ال ان في الفقه ال س ونة ج ي، م اذ/ ع الع فه الأس

ة،  ، القاه  .١٩٤٦ال
ة،   -١٦ ة، القاه ة الع ه ، دار ال ق ائ ته ال ، ج  .١٩٦٩د/ عادل حاف غان
ة،   -١٧ ي، القاه ه ال ي، ال ح فه اذ/ ع ال  .١٩٧٥الأس
ء د/ ع   -١٨ ضعي، ال ن ال القان ائي الإسلامي مقارنا  ع ال دة، ال القادر ع

ة  ة، س ان عة ال  .١٩٦٤الأول، ال
ة   -١٩ ة، س ة، القاه اد لات الاق ة وال م ال س فاعي، ال د/ ع ال ال

١٩٧٠. 
ة   -٢٠ ، س ة م ة نه ، م ي افعي، تارخ م ال ح ال اذ/ ع ال الأس

١٩٦٤. 
ة،   -٢١ عة، القاه ع في ال ، ال  .١٩٧٦د/ ع الع عام
ة   -٢٢ ة، س الفات، القاه ع في ال ان، ال ال ع رم  .١٩٥٩د/ ع ال
ة   -٢٣ ة، س ائي، القاه ن ال اد القان ، م  .١٩٦٠د/ علي راش
ة   -٢٤ ة، س ة، القاه ة الع ه ، دار ال ق ائ ته ال ، ج د/ عادل حاف غان

١٩٦٩. 
رة،   -٢٥ ارة، الإس عة ال س عة، ال ع ج اذ/ ع ال  .١٩٨٣الأس
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ة   -٢٦ ا ة الاج اح ي م ال ه ال ، ال ر ح ف الأس د/ ع ال
رة،  قافة، الإس ة، دار ن ال ن ة والقان ار ة وال اد  .١٩٥١والاق

اءات ال  -٢٧ ن الإج ح قان اقي، ش لي ع ال اذ/ ع ة الأس ة، س ة، القاه ائ
١٩٦٣. 

ة،   -٢٨ ول الع في في ال ام ال ر ال ، ت لي، د/ ش ف د/ علي ال
ة،  ة، القاه ل ال ة الان  .١٩٧٣م

ة   -٢٩ ة، ال اد لات الاق ة وال اسة ال فاعي، ال د/ ع ال ال
ة ع، القاه اء وال اسي والإح اد ال ة للاق ة ال  .١٩٧٦، س

ة،   -٣٠ ة الع ه ة، دار ال ائ اءات ال ن الإج ح قان ار، ش زة ع ال د/ ف
ة  ة، س  .١٩٧٧القاه

ي،   -٣١ ه ال ائ ال ات في ج اض ، م ار/ فاروق س ال ال
ة  ة، س القاه ة  ائ راسات الق مي لل ة ال الق ل ات ألق علي  اض م

١٩٨٥. 
ي   -٣٢ ار/ ف ور، ال ح س ار/ محمد ع ال ، ال ا لام إب ع ال

ة  ان، س ة ح اء و عة أب اء، م ء الفقه والق ة في ض عات ال ال
١٩٩١. 

اد،   -٣٣ غ رة،  ه عة ال اعة، م ة لل ة، دار ال ائع الق ، ال ز رش د/ ف
ة   .١٩٧٣س

ي،   -٣٤ ن ال ة القان ة، ذات لا ع ر نق ة د/ ق ة، س  .١٩٦٠القاه
ن والإسلام،   -٣٥ ائ ب القان ام ال ف، ن ح ال ال ع ال اذ/  الأس

ة  ة، س  .١٩٦٠القاه
ة،   -٣٦ ة ال ه ة ال ة، م ول ة ال اد ، العلاقات الاق د/ محمد ل شق

ة  ة، س  .١٩٦٠القاه
ة ال  -٣٧ ائ اسة ال اعي وال فاع الاج اتة، ال از ح عة د/ محمد ن ة ب ال عاص

ة  ة، س عة و ضعي، م ن ال ة والقان  .١٩٨٤الإسلام
ة   -٣٨ رة، س قاتها، الإس اسة الإصلاح الإدار وت ا، س اد مه  .١٩٧٨د/ محمد ف
ة   -٣٩ رة، س ات، الق العام، الإس ن العق ، قان ي أب عام  .١٩٨٦د/ محمد ز
ائ  -٤٠ اءات ال ، الإج ي أب عام ة د/ محمد ز رة، س  .١٩٨٤ة، الإس
ة   -٤١ ة، س ن، القاه س في القان ، ال ي قاس جعف  .١٩٨٥د/ محمد أن
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عة   -٤٢ اء، م ء الفقه والق ي في ض ه ال ة ال ، ج د/ محمد ن ال
ة  رة، س  .١٩٩٢الإشعاع، الإس

ة  -٤٣ ام عات ال ي، دار ال ه ال ة ال ، ج ال ح ، د/ محمد 
ة  ة، س  .١٩٨٩القاه

وق   -٤٤ ، دار ال لادنا والعال ي ل ا تف ج و وس ف، ال رات ل ج ائ م
ة،  اد، القاه ة ح ع ال ج عة، ت ا عة ال  .١٩٩٠ال

ة،   -٤٥ ول ة ال اد ر، العلاقات الاق عي، د/ علي حاف م ل ب د/ محمد خل
ة  ة، س  .١٩٧٤القاه

ة، ال  -٤٦ ة د/ محمد أب زه ة، س ة في الفقه الإسلامي، القاه  .١٩٧٦ة والعق
ة   -٤٧ اد، س غ ولي،  اد ال ، الاق اس  .١٩٦٧د/ محمد رضا ال
اءا، عال   -٤٨ ق فقها وق ي وال ه ال ان، ال في رض ار/ م ال

ة،  ، القاه  .١٩٧٧ال
اد القان   -٤٩ ، م راو ع ال ر، د/ ع ال ع ب عة د/ محمد ع ال وماني، م ن ال

ة  ة، س ، القاه   .١٩٥٤دار ال


